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  التبرع وعلاقته بغير المسلمين في الفقه الإسلامي المقارن

  

  *محمد خالد منصور

  

  صـلخم
يعد موضوع التبرع لغير المسلمين من الموضوعات المهمة في بيان حدود العلاقة بين المسلمين وغيرهم؛ لما لهذه العلاقة 

ين المسلمين وغيرهم من أثرٍ كبير، وقد هدف البحث من حضور في الواقع المعاش، ولما للتداخل في العلاقات الإنسانية ب
إلى بيان مفهوم التبرع لغير المسلمين، وبيان المجالات التي بحثها الفقهاء في حدود التبرع لغير المسلمين أو حصول التبرع 

وتعمل القواعد  منهم، وبيان القواعد الحاكمة لهذا التبرع، وفق الأسس الشرعية التي تراعي ثوابت العقيدة الإسلامية،
الشرعية التي تحترم الإنسانية، والمصالح الإنسانية العليا وفق الأصول الكلية للتشريع الإسلامي التي تقوم على أصول 

  .الفضائل والأخلاق، وتحقق مبادئ الدعوة إلى االله عز وجل ودعوة الناس للدخول في دين االله عز وجل

 .الفقه المقارن، العلاقة بين المسلمين وغيرهم التبرع لغير المسلمين، :الكلمـات الدالـة

  

  مقدمــةال
  

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

  وبعد؛
فإن بيان حدود العلاقة بين المسلمين وغيرهم في 

من  التعاملات الإنسانية على اختلافها أخذت حيزا مهما
اهتمام فقهاء الإسلام في بيان طبيعة هذه العلاقة، وتحديد 
الأسس التي تحكمها، والأحكام الشرعية المتعلقة بالعلاقة بين 

وفي  ،المسلمين وغيرهم في كافة المجالات العقدية والعبادية
  .مجال المعاملات والأخلاق وغيرها

ة وإن من أهم هذه المجالات تلكم المتعلقة بطبيعة العلاق
بين المسلمين وغيرهم في مجال التبرع، وهو إسداء 
المعروف والخير بلا عوض بكافة أشكاله وطرقه التي عرفها 

  .فقهاؤنا
ولقد رأيت أننا في زماننا نعيش علاقة متشابكة مع الأمم 
الأخرى غير المسلمة، ووجود أعداد كبيرة من الجاليات 

غير المسلمين المسلمة في البلاد غير المسلمة، إضافة لوجود 
  .في المجتمعات الإسلامية

ومن هنا فقد لمست الحاجة لبحث موضوع التبرع 
وعلاقته بغير المسلمين من حيث تعريف غير المسلمين، 

وتأصيل مفهوم التبرع في الإسلام، وعلاقة التبرع بمقاصد 
الشريعة الإسلامية التي تحقق مقاصد حفظ الدين ونشره 

ظ القيم الإنسانية العليا والمصالح وحفظ النفس الإنسانية وحف
  .التي حافظت عليها كل ملة وكل دين

ذلك أن موضوع التبرع وعلاقته بغير المسلمين له 
الطرف الأول هو تبرع المسلمين لغيرهم، ثم تبرع  :طرفان

غير المسلمين للمسلمين، وذلك في بيان العلاقة التي تقيم 
أسس من توازنا في تعامل المسلمين مع غيرهم على 

التواصل الإنساني وانطلاقا من ثوابت العقيدة الإسلامية، 
تحقيقا لمقاصد الفطرة الإنسانية وتلبية لمبادئ شمول الشريعة 

  .الإسلامية
إن موضوع التبرع وعلاقته بغير المسلمين له حضور 
وأهمية بالغة في زماننا؛ فقد كثرت الدعوات التي تسم الإسلام 

م النفس الإنسانية ولا العلاقات بأنه دين ضيق، ولا يحتر
الإنسانية المتشابكة، ودين يرفض التسامح والتعايش مع الآخر 

  .على أساس من العدل وتبادل المصالح الإنسانية العليا
إن البحث الذي نحن بصدده إطلالة لبيان الصورة 
الشرعية النقية الصافية في شريعتنا، وكيف تسامح الإسلام 

وقد أخذ هذا البحث  -كافة المجالات مع غير المسلمين في 
من الفقهاء المسلمين جهدا كبيرا، وعلاجا في كافة 

  .الموضوعات
وقد ظهر جليا أن علاقة المسلمين بغيرهم في مجال 
التبرع أخذا وإعطاء تُعد صورة مثلى لأقصى درجة من 
درجات التعاون الإنساني، والمحافظة على كرامة الإنسان في 

تاريخ . ، الجامعة الأردنيةالشريعةكلية قسم الفقه وأصوله،  ∗
  . 11/5/2006، وتاريخ قبوله 23/11/2005استلام البحث 
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هذا الإنسان على أخيه الإنسان ضمن حدود عدم بغي 
الضوابط الشرعية التي استنتجها الفقهاء من نصوص الوحي 

وما أرسلناك إلا "الرباني الذي جاء دينا عالميا للبشر أجمعين، 
يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر "، )1("كافة للناس بشيرا ونذيرا

االله  وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند
  .)2("أتقاكم

إن بحث هذا الموضوع وأمثاله في وقتنا هذا وقد كثرت 
فيه الدعاوى لاتهام الإسلام والمسلمين بدعاوى باطلات هو 
طريقٌ لبيان حقيقة التشريع الرباني في هذا الموضوع، 

في إيجاد قاعدة للحوار مع غير المسلمين على أساس إسهام و
الحقيقة، إلى تغى فيه الوصول رباني يقيم حوارا علميا هادفا يب

  .والانصياع للحق
وإن هدف البحث ليس استقصاء الأحكام الشرعية كلها في 
مجال التبرع وعلاقته بغير المسلمين، ولكن الهدف الأساسي 
له هو بيان أصل هذه العلاقة في مجال التبرع ببيان الأسس 

ع التي قامت عليها هذه العلاقة تأصيلا وربطا بمقاصد التشري
الإسلامي، وضرب الأمثلة من الفقه الإسلامي لنظرة الفقهاء 
لطبيعة هذه العلاقة عن طريق عرض هذه المسائل عرضا 
مقارنا لاستنتاج الأحكام الشرعية الصائبة في هذا الاتجاه، 
وأعتقد أنه سيكون نقطة حوار مهمة مع الآخر على أساس 

واء بيننا قل يا أهل الكتب تعالوا إلى كلمة س: "شرعي سليم
وبينكم ألا نعبد إلا االله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا 
بعضا أربابا من دون االله؛ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 

  .)3("مسلمون
  

  الدراسات السابقة
لم أطلع في حدود ما بحثت على بحث طرق موضوع 
العلاقة بين المسلمين وغيرهم في مجال التبرع، إلا ما سطره 

جلاء قديما في مصادر متخصصة كأحكام أهل الأ فقهاؤنا
الذمة لابن القيم، أو الأبحاث الفقهية المبثوثة في كتب الفقه 
المقارن والفقه المذهبي في بحث المسائل المتعلقة بالتبرع في 

 .أبواب الفقه المختلفة
لذا كان من المناسب بحث هذا الموضوع تأصيلا، ببيان 

يان أصول العلاقة بغير المسلمين بعض الأحكام المتعلقة به لب
  .في موضوع التبرع

  
  منهجية البحث

  :تقوم منهجية البحث على المنهج العلمي القائم على
الاستقراء لما بحثه الفقهاء لنصوص التبرع المتعلقة بغير  -

  .المسلمين ومسائله

التحليل الواعي لنصوص الكتاب والسنة، ونصوص  -
 .الفقهاء في مجال البحث

والاستنتاج للمسائل الفقهية المتعلقة بالموضوع، المقارنة  -
وفق عرض المذاهب الفقهية بنسبتها للمصادر الأصيلة 
في المذهب، واستعراض الأدلة وبيان الدلالة فيها، ثم 
مناقشتها مناقشة علمية حرة وفق مناهج الفقه الإسلامي 

 .وأصوله وصولا للرأي الراجح مشفوعا بدليله
بيان علاقته لمفهوم التبرع، و عنيت بالتأصيل الشرعي -

حظت عند بناء الحكم الشرعي بمقاصد الشريعة، ولا
 .المقاصد الكلية والجزئية إبان التفريع الفقهي

قمت بعزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في السور  -
القرآنية، وتخريج الأحاديث والآثار من مصادرها، مع 

ف قمت بالتعريوالحكم على الأحاديث صحة وضعفا، 
 .بالمصطلحات الفقهية والأصولية

  
  خطة البحث

قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث وخاتمة، 
  :وذلك على النحو الآتي

  .مفهوم غير المسلمين ومدى علاقة المسلم بهم :تمهيد
وعلاقته بمقاصد  التبرع لغة واصطلاحا، :المبحث الأول

  .الشريعة الإسلامية
 والكفارات، اء غير المسلمين الزكاةحكم إعط: المبحث الثاني

  .والنذور وصدقة الفطر، والصدقة المندوبة
، والهبة، وعلاقته والوقف، الوصيةالتبرع ب :الثالثالمبحث 

  .غير المسلمينب
وأخيرا، فإني أسأل االله عز وجل أن يسددنا قولا وعملا، 
وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، والحمد الله رب 

  .العالمين
  

  دـمهيت
  مفهوم غير المسلمين ومدى علاقة المسلم بهم

  
يحسن بنا قبل البدء في استعراض الأحكام المتعلقة 

، )4("غير المسلمين": غير المسلمين، أن نبين مفهومبالتبرع ل
بيان كل ذلك مهم لما سنرى بعد ذلك في البحث من تأثير و

على كل  هذا التقسيم وهذا التفريع على بناء الأحكام المنسحبة
غير المسلمين سواء أكان في التبرع لقسم منها في موضوع 

مما سيكون له أثر  في غير بلاد المسلمين، مدولة الإسلام، أ
واضح في تفريع الأحكام المتعلقة بموضوع التبرع لغير 

  .المسلمين
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ومعلوم أن الناس ينقسمون إلى مسلمين وغير مسلمين، 
ف عدة، ولكل صنف ولكل صنف أحكام خاصة به، وهم أصنا

اسم خاص به، والقاسم المشترك بينهم هو عدم الدخول في 
الإسلام؛ فأساس تصنيف الناس في ذلك هو العقيدة 

يأيها الناس إنا خلقناكم من ": ؛ ولذلك قال تعالى)5(الإسلامية
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 

: ، وقال تعالى)13 :لحجراتا("االله أتقاكم إن االله عليم خبير
هو الذي خلقكم فمنكم كافر، ومنكم مؤمن، واالله بما تعملون "

  ).2: التغابن"(بصير
وقد جاء الإسلام ليكون الدين الخاتم للبشرية جمعاء؛ 
ولكي يكون دين الرحمة والتعاون والتعاضد، وقد هدف 

ء الإسلام إلى رفد المجتمع الإنساني بأسس العدل والخير، وبنا
المجتمع الإنساني بناء محكما يحقق مبدأ العبودية الله رب 
العالمين، ومبدأ الاستخلاف فيها، وترتب على ذلك أحكام 
خاصة للمسلمين، وغير المسلمين سواء تعلقت هذه الأحكام 

  .بالدنيا أو بالآخرة
كل من لم ": ولذلك فإن مصطلح غير المسلمين يراد به

على اختلاف مللهم ونحلهم، " يؤمن بالإسلام عقيدة وشريعة
  :ولذلك فهم ينقسمون باعتبارين

  
  )6(باعتبار الدين إلى الأصناف التالية: الاعتبار الأول
 منزلاًوهم من يعتقد دينا سماويا : أهل الكتاب :الصنف الأول

كاليهود والنصارى، وهذا القدر متفق عليه عند الفقهاء، 
ثل صحف الأخرى، م المنزلةواختلفوا في أهل الكتب 

إبراهيم، وهي عشر صحائف، وصحف شيث، وهي مائة 
وخمسون صحيفة، وكتاب الزبور الذي نزل على داود، 

والذي يبدو أن أصحاب  هل هم من أهل الكتاب أو لا؟
الكتب الأخرى هم من أهل الكتاب؛ لأنها كتب سماوية 

  .معترف بها في القرآن الكريم
وهم الذين : مجوسمن له شبهة كتاب، وهم ال :الصنف الثاني

يعظمون النار والنور، ويدعون نبوة زرادشت، وقد اتفق 
الفقهاء على أن المجوس لهم أحكام خاصة مبثوثة في 

  .كتب الفروع
وهم الذين رجعوا عن الإسلام إلى : المرتدون :الصنف الثالث

الكفر بنية أو قول أو فعل مع كمال الاختيار، وهؤلاء لهم 
  .أيضاأحكام خاصة في الإسلام 

ويشمل هذا الصنف : بقية الكفار غير ما سبق: الصنف الرابع
المشركين من عبدة الأوثان، وعبدة الشمس والملائكة، 
وعباد الكواكب، والدهرية التي تنكر وجود الخالق، وغير 

  .دينييناللاهؤلاء من الملاحدة والزنادقة و

، وقد اتفق الفقهاء )7(ثم يبرز بعد ذلك مصطلح أهل الذمة
لى أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس، وعقد ع

الذمة معهم؛ لورود النص بذلك كما اتفقوا على عدم جواز 
لأن المرتد له حكم خاص، وهو أن  أخذ الجزية من المرتدين؛

  .يعود إلى دينه، أو يقتل
ثم اختلفوا فيما وراء ذلك، والرأي الراجح أن أهل الذمة 

ين غير المرتدين، فيعقد معهم يشمل جميع أصناف غير المسلم
عقد الذمة، وتؤخذ منهم الجزية من كل كافر سواء كانوا من 

وهو قول المالكية في المشهور، وهو ما  ،العرب أو العجم
يتفق مع  يرجحه كثير من المحققين قديما وحديثا، وهو رأ

الواقع العملي في البلاد الإسلامية منذ الخلافة الراشدة، وحتى 
خيرة، وأن التعايش بين المسلمين وغيرهم من العصور الأ

جميع الأصناف موجود ومتحقق في البلاد التي حكمها 
  .)8(المسلمون مع حماية أموالهم وأعراضهم وأنفسهم

  
باعتبار قبولهم للدعوة الإسلامية، أو : الاعتبار الثاني

  )9(رفضها إلى قسمين
وأهله،  وهم الذين حاربوا الإسلام: المحاربون :القسم الأول

  .ورفضوا دعوته
مدة وهم من ترك قتال المسلمين : المستأمنون :القسم الثاني

زمنية مؤقتة أو مطلقة من غير أن يخضعوا لحكم 
الإسلام، ودون أن تصير ديارهم جزءا من بلاد الإسلام، 
أو من دخل ديار الإسلام من المحاربين بأمان بعض 

  .مؤقتة مدةالمسلمين، ويقيمون فيها 
وهم كما سبق من دخل في ذمة : أهل الذمة :سم الثالثالق

المسلمين وحمايتهم مقابل دفع الجزية، ويكون تحت 
سلطان المسلمين ودولتهم، ولهم حقوق، وعليهم التزامات 

  .)10(مفصلة في كتب الفقه
  

العامة والخاصة لغير المسلمين في المجتمع  )11(الحقوق
  )12(الإسلامي

ة وخاصة في المجتمع الإسلامي لغير المسلمين حقوق عام
  :يمكن تلخيصها فيما يلي

وهي الحقوق التي تثبت لغير المسلمين : الحقوق العامة: أولا
  :جميعهم، لا يختص بها أحد عن أحد، وهي

  .الحماية من العدوان الخارجي والداخلي - أ 
الإسلام إلا الحرم، ويجوز دخول غيرها  ديارالتنقل في  -ب 

 ديارالسكن في أي جزء من  للتجارة لا للسكنى، ويجوز
الإسلام إلا بلاد الحجاز، وهي مكة والمدينة واليمامة وما 

  .والاها، وأن اليمن غير داخلة فيها



  محمد خالد منصور                                                      ...                                   التبرع وعلاقته بغير المسلمين

- 202 -  

وذلك  ،حرية الاعتقاد وممارسة عبادتهم وشعائرهم الدينية -ج 
في أحيائهم الخاصة بهم، وذلك إذا أمنت الفتنة، ولم 

المسألة إنما أضرار بالمسلمين، وتقدير هذه  ايترتب عليه
يعود إلى قواعد السياسة الشرعية التي يقوم الإمام أو نائبه 

  .بتقديرها وفق قواعد جلب المصلحة، ودرء المفسدة
التعليم والاجتماع وإبداء الرأي، وكل ذلك مقيد بعدم إساءة  - د 

استعمال هذا الحق، كالتبشير بدينهم لأبناء المسلمين، أو 
لطعن في الإسلام التحريض على دولة الإسلام، أو ا

  .ومبادئه
وكفالة بيت المال،  العامة،الانتفاع بمرافق الدولة -هـ

  .ونحو ذلك الصحيوالضمان الاجتماعي، والتأمين 
ة الأعمال التجارية والاقتصادية المختلفة شريطة ألا حري - و 

  .يخالفوا أحكام الشريعة، وقواعد المصلحة العامة
تنشأ من علاقات الأفراد وهي التي : )13(الحقوق الخاصة: ثانيا

فيما بينهم سواء كانت مالية كالتملك، أو عائلية كالزواج 
والطلاق، وهذه الحقوق لا تعتمد على الدين والعقيدة، 

شرطا في انعقادها فيما بينهم، وكل أهل ليس وتحقق الدين 
ملة يتوارثون فيما بينهم، فيرث اليهودي اليهودي، 

ذلك فإن ضابط الحقوق والنصراني النصراني، وهكذا، ول
أن لغير المسلمين من الحقوق ما يتمتع به : الخاصة

  .المسلم إلا ما كان الإسلام شرطا في التمتع به
  

  المبحث الأول
  وعلاقته بمقاصد  التبرع لغة واصطلاحا،

  الشريعة الإسلامية
  

يلزم عند البحث في أحكام التبرع لغير المسلمين أن 
لاحا، وعلاقته بمقاصد يوضح مفهوم التبرع لغة واصط

الشريعة لبناء أحكام على مفهوم محدد، وذلك على النحو 
  :الآتي

  
  مفهوم التبرع لغة: أولا

فاق أصحابه في العلم : مأخوذ من برع براعة وبروعا
: وغيره، أو تم كل فضيلة وجمال، فهو بارع، وبرع صاحبه

تفضل بما لا يجب عليه، وفعله : غلبه، وتبرع بالعطاء
  .)14(متطوعا: متبرعا

ومن هنا فإن معنى التبرع لغة يدور حول معنى إعطاء 
فإن المعنى : الشيء دون عوض، ودون مقابل، وعليه

الاصطلاحي له صلة بالمعنى اللغوي، وهو أصل في 
تكوينه؛ ذلك أن التبرع اصطلاحا هو الإعطاء من غير 

مقابل ابتغاء وجه االله تعالى، أو تحقيقا لمصلحة شرعية 
  .بالمقاصد الشرعية تتعلق

  
  مفهوم التبرع اصطلاحا: ثانيا

لم يعرف الفقهاء مفهوم التبرع استقلالا لأنه مفهوم مبثوث 
الهبة، والوصية، والوقف، : في أبواب فقهية متعددة مثل

وغيرها من عقود التبرعات، غير أني وجدت تعريفا للتبرع 
مكلف بذل ال: "في الموسوعة الفقهية الكويتية، ونص التعريف

مالا أو منفعة لغيره في الحال أو المآل بلا عوض بقصد البر 
  .)15("والمعروف غالبا

وهو تعريف جيد، غير أنهم لم يقوموا بشرحه، وأرى أن 
شرحه من الأهمية بمكان لارتباطه ببناء بحث الأحكام 

  .المتعلقة بالتبرع وعلاقته بغير المسلمين
يدا للوصول وقبل البحث في تعريف التبرع وشرحه تمه

إلى تعريف خاص بالتبرع وعلاقته بغير المسلمين في الفقه 
  :الإسلامي، فإنه لابد من بيان الحكم التكليفي العام للتبرع

أما الحكم التكليفي العام للتبرع فهو المشروعية، فقد حث 
الإسلام على فعل الخير وتقديم المعروف، ومن الأدلة الدالة 

ونوا على البر والتقوى، ولا وتعا: "على ذلك قوله تعالى
  .)16("تعاونوا على الإثم والعدوان

وتعاونوا على : "قوله تعالى: وجه الدلالة من الآية الكريمة
أمر يدل على ندب عمل البر والحض عليه، ..." البر والتقوى

وبذل المال أو المنفعة دون عوض صورة من صور البر، 
  .فكان التبرع حينئذ مشروعا مندوبا إليه

أن  -  عنهما االله رضي عمر بنما رواه عبد االله : ومنها
 ،بخيبر أرضا أصاب :- رضي االله عنه  –عمر بن الخطاب 

 فقال يا فيها يستأمره -  وسلم عليه االله صلى -  النبي فأتى
 أنفس قط مالا أصب لم بخيبر أرضا أصبت إني: االله رسول
 قتوتصد أصلها حبست شئت إن": قال؟ به تأمر فما منه عندي

 ولا ،يوهب ولا ،يباع لا أنهعلى  ،عمر بها فتصدق قال. "بها
 ،الرقاب وفي القربى وفي ،الفقراء في بها وتصدق ،يورث

 وليها من على جناح لا ،والضيف ،السبيل وابن ،االله سبيل وفي
 .)17("متمول غير ويطعم ،بالمعروف منها يأكل أن

-بي قول الن: لشريفوجه الدلالة في الحديث النبوي ا
" بها وتصدقت أصلها حبست شئت إن: "-صلى االله عليه وسلم

نص صريح في مشروعية التبرع، لأن لفظ الصدقة هنا يدل 
على بذل الأرض الله تعالى دون مقابل، فكان التبرع مشروعا 

  .مندوبا إليه
وقد أجمعت الأمة على مشروعية التبرع، وأنه مما يعين 

  .)18(على البر والتقوى
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شروطا خاصة بالمتبرع، والمتبرع له،  ةثمعلما بأن 
وهي مبثوثة في شروط كل عقد من عقود التبرعات كالوصية 
والوقف والهبة، وسيأتي اعتبارها عند البحث الجزئي لأحكام 
التبرع المتعلقة بغير المسلمين في كل عقد من هذه العقود إذا 

  .كان عقدا أو عبادة
هو الأكثر، وقد ومن هنا فقد يكون متعلق التبرع عقدا، و

أغلب : يكون متعلقه عبادة، وهو الأقل، وسيكون مجال البحث
العقود والعبادات التي يتصور وقوع التبرع بها لغير 
المسلمين، والعقود التي يمكن تصور وقوع حصول التبرع 

  .بها من غير المسلمين للمسلمين
: وأما شرح تعريف التبرع، فإن بذل المكلف مالا يعني أنه

في المتبرع أن يكون بالغا عاقلا حتى يصح تبرعه،  يشترط
لأن الصغير لا يتصرف في ماله بإطلاق لإمكانية التغرير به، 
وغبنه، والولي أو الوصي هو الذي يقوم بالتصرف بمال 
الصغير بما يعود عليه بالمصلحة، وأي تصرف مالي يعود 
على مال الصغير بالإهلاك والإتلاف فلا يحل فعله، وكذلك 

لمجنون، والسفيه فإنه لا يصح تصرفه في ماله لا سيما في ا
  .التبرعات، لأنها تقوم على إعطاء المال دون مقابل

ولا يشترط هذان الشرطان في المتبرع له؛ لأنه مستفيد 
من هذا المال، فيجوز إعطاء المال دون مقابل للصغير 

ن هو في حكمهما؛ لأن الإنسان يجوز موللمجنون ولغيرهما م
التصرف في ماله على سبيل التبرع والصدقة والنفع له 

للآخرين دون مقابل، وهذا المعنى تضافرت عليه أدلة من 
  .الكتاب والسنة المستقرة والمعروفة عند أهل العلم

قوله في التعريف مكلف يشعر بأنه ينبغي أن يكون 
مسلما، والذي يظهر بأن شرط الإسلام غير معتبر؛ لأن 

ماله على نحو يراه يحقق مصالحه الإنسان يتصرف في 
المادية والمعنوية الدنيوية والأخروية إذا كان مسلما، 
ومصالحه الدنيوية إذا كان غير مسلم، وغير المسلم قد ينفق 
مالا لرغبته في تحقيق معان إنسانية كالرحمة والتعاون 
والإحسان والمساعدة، وترميم المصائب، وغيرها من المعاني 

ا الطبائع الإنسانية، والطباع السليمة، والفطرة التي تشترك فيه
  .التي خلق االله الناس عليها

فيمكن من حيث العموم والأصل أن يكون المتبرع : وعليه
غير مسلم سواء للمسلم ولغير المسلم، ولكن عمله لا يدخل 
في دائرة الأجر والمثوبة في الآخرة لأنه غير مسلم، وشرط 

  .حصول الأجر أن يكون مسلما
وكذلك الحال إذا كان المتبرع له غير مسلم إذا كان يحقق 
مقصدا شرعيا ضروريا أو حاجة مطلوبةً  شرعا، كحفظ 
النفس، أو العقل، أو العرض، أو المال؛ فإن حفظ هذه 

المقاصد هي مطلب كل شريعة ربانية؛ إذا كان التبرع يحقق 
هذه المقاصد، دونما إخلال بمبدأ عقدي أو شرعي، أو فيه 

انة لغير المسلمين على المسلمين، وإنما مقصوده استخدام إع
الوسائل الشرعية في الدعوة إلى االله عز وجل وتأليفا لقلوبهم، 

  .وإصلاحا لشؤونهم
وهذا المعنى مراعى في إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم إذا 
عرف أن هذا المال يدفع شرهم عن المسلمين، وأنه قد يصلح 

  .عطاء على ما سيأتيحالهم بعد ذلك بهذا الإ
ولقد كرمنا : "وهناك شواهد من القرآن الكريم كقوله تعالى

، تدل على مبدأ تكريم الإنسان، وأن هذا لا يتنافى )19("بني آدم
مع مبدأ العقيدة؛ لأن إعطاء غير المسلم هنا استصلاح لحاله 
وتأليف لقلبه في الدخول إلى الإسلام، وتعرف على محاسنه، 

  .لوب شرعاوهو مقصد مط
كما أن ممارسات أئمة المسلمين ومن حكموا منهم تدل 
دلالة قطعية على أن غير المسلمين في دولة الإسلام، وضمن 
عقد الذمة كانوا ينالون حقوقا شرعية، إلى حد أن أحدهم 
كانت تسقط عنه الجزية، ويعطى من بيت مال المسلمين إذا 

مسائل أثناء كان محتاجا لذلك، وسيأتي تفصيل بعض هذه ال
ولكن المقصود هنا بيان الجانب التأصيلي العام لحكم  ،البحث

  .التبرع لغير المسلمين
وهذا يدعونا إلى بيان حكمين؛ لأن موضوع البحث 

  :يشملهما
حكم : حكم تبرع غير المسلمين للمسلمين، والثاني: الأول

  .تبرع المسلمين لغير المسلمين
للمسلمين لا يوجد  فإن تبرع غير المسلمين: أما الأول

أن : عليه دليل من حيث الأصل يمنع هذا الفعل لأن الأصل
الإنسان يتصرف تصرفا حرا في ماله، إلا إذا كان هذا 
التصرف في مخالفة عقدية، أو يضر بدين المسلم، أو يقوي 
غير المسلم على المسلم، أما إذا سلم المقصد من إرادة 

مباشرة أو غير  الإضرار وإلحاق الضرر بالمسلم بصورة
  .مباشرة فإنه لا مانع شرعا من هذا التصرف

فإن التبرع بالمال ونحوه لغير المسلم فإن : وأما الثاني
الأصل فيه أيضا الجواز؛ إلا إذا كان إعطاء هذا المال على 
وجه العبادة التي لا تصح إلا للمسلم، كما هو في الزكاة 

ه تبديد لمال والكفارات على ما سيأتي تفصيله، أو كان في
المسلمين على سبيل تقوية غيرهم عليهم، وإلا فلا مانع شرعا 
من التبرع لهم لا سيما إذا كان هنالك مقصد شرعي يتحقق 
فيه مناطه من حيث هدايته واستمالته وتأليف قلبه على 

  .الإسلام
ويبدو أن الحكم في التبرع لغير المسلم، وقبول التبرع منه 
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  :يرتبط أساسا بجانبين
جانب المحافظة على العقيدة وعدم المساس : الجانب الأول

والإخلال بها على أي نحو كان، والمحافظة على بيضة 
الإسلام والمسلمين، والمحافظة على مبدأ الولاء والبراء، أعني 

  .الولاء للمؤمنين، والبراء من غيرهم عند المفارقة في الدين
الح والمفاسد الموازنة الدقيقة بين المص: الجانب الثاني

  .المترتبة على الإعطاء وعدمه، وقبول التبرع وعدمه
ومن هنا وقع الاختلاف بين الفقهاء في مسائل التبرع 

أثناء  بيناًالمتعلقة بغير المسلمين، وهذا ما سيظهر جليا 
العرض التفصيلي لبعض الأحكام المتعلقة بالتبرع لغير 

  .المسلمين، وقبول التبرع منهم
هذا فيه : أو منفعة لغيره في الحال أو المآل مالا: قوله

بيان لنوع المتبرع به، وهو المال على اختلاف أنواعه، سواء 
أكان نقدا، أم عقارا، أم منفعة كالتبرع بمنفعة عقار أو عين، 
ويشترط الفقهاء أن يكون مالا متقوما حلالا حتى يصح 

حل التبرع به على ما هو مفصل في كتب الفقه المطولة في م
  .التبرع

فيه بيان للمتبرع له، وههنا يكون المتبرع له : لغيره
مسلما أو غير مسلم بحسب الحاجة والمقصد من التبرع على 

  .ما تقدم
في الحال، وذلك للتبرعات التي يقبضها المتبرع له : قوله

  .مباشرة كالهبة والصدقة، ونحوهما، والمآل كالوقف والوصية
التبرع أنه دفع لمال لا على بلا عوض بيان لحقيقة : قوله

سبيل المعاوضات أو المشاركة أو التوثيق بل على سبيل 
  .المنح والإعطاء

بقصد البر والمعروف غالبا، هو غاية التبرع، : قوله
ومقصده وهو التعاون على البر والمعروف في غالب 

لكي يخرج  )غالباً(بـالحال، ويبدو أنه قيد البر والمعروف 
التي تخالف مقصود الشارع منها، ويدخل أنواع التبرعات 

في هذا القيد ما نحن بصدده من عدم جواز التبرع لغير 
المسلم إذا كان لم يخالف مقصدا شرعيا، أو قبول التبرع 
منه إذا كان يؤدي إلى ضرر ومنكر يلحق بآحاد المسلمين 

  .أو مجموعهم
وعلى هذا، فإذا تم التبرع بشروطه الشرعية فإنه يترتب 

آثاره الشرعية، وهو انتقال المتبرع به إلى المتبرع له،  عليه
وهو انتقال الملك في العين أو المنفعة من المتبرع إلى 

  .المتبرع له إذا تم العقد بشروطه
على أنه لابد من القول بأن التبرع، وهو انتقال المال من 
المكلف إلى غيره يكون بطريق واجب أو مندوب، أما 

زكاة والنذر والكفارات، وأما المندوب الطريق الواجب فكال

  .فكسائر عقود التبرعات كالوصية والوقف والهبة وغيرها
وههنا لابد من التفريق بين مصطلحي التبرع والهبة، 
فالتبرع هو الإعطاء والبذل بلا عوض، وهو معنى عام 
يندرج تحته صور متعددة للإعطاء سواء عن طريق عبادة أو 

ن في حال الحياة أم بعد الممات، سواء أكا ،عن طريق عقد
بخلاف الهبة التي هي بذل للعين بلا عوض، وهي صورة 
من صور التبرع، فالعلاقة بينهما أن الهبة صورة من صور 

  .التبرع، والتبرع أعم منها
والمقصود هنا أن وصول المال إلى المسلم أو غير المسلم 
أي صورة كانت بلا عوض هو المقصود بالتبرع هنا في 

ها ءالبحث؛ لأنه قد يعترض فيقال بأن الزكاة واجبة وإعطا
لمستحقها ليس على سبيل التبرع ابتداء، بمعنى أنها مندوب 

نعم هي مندوب إليها : إليها، بل هي واجبة في الأصل، فيقال
في الأصل، ولكنها وصلت إلى مستحقها دون عوض، فمن 

ابتداء  الزكاة وما شاكلها مما هو واجب الاتجاه عدتهذا 
  .تبرعا باعتبار من ستؤول إليه بلا عوض للمتبرع له

فإن التبرع من حيث مآله ونتيجته قد يكون بطريق : وعليه
واجب، وهو قليل، وقد يكون مندوبا إليه، وهو الأكثر في باب 

  .التبرع
مما سبق يمكن تعريف مفهوم التبرع المتعلق بغير 

لمكلف مسلما أو غير بذل ا: "المسلمين في الفقه الإسلامي بأنه
مسلم مالا أو منفعة لغيره مسلما أو غير مسلم في الحال أو 
المآل بلا عوض بقصد البر والمعروف مما لا يصادم مقصدا 

  ".شرعيا من مقاصد الشريعة العقدية والتشريعية
فإن كان التبرع من المسلم إلى المسلم، أو كان من غير 

نطاق البحث، ومحل المسلم إلى غير المسلم، فهو خارج عن 
البحث هو تبرع المسلم لغير المسلم، أو تبرع غير المسلم 

  .للمسلم
  
  علاقة التبرع لغير المسلمين بمقاصد الشريعة: ثالثا

التبرع بالمال أو المنفعة له مقاصد شرعية معتبرة سواء 
على مستوى الضروريات أو الحاجيات، أو التحسينيات؛ فإن 

كان لتحقيق مقصد واجب، وهكذا  التبرع قد يكون واجبا إذا
سائر الأحكام التكليفية، لذلك فإن التبرع ليس له حكم تكليفي 
واحد، وإنما تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، وذلك في كل 
نوع من أنواع التبرعات؛ فقد يكون واجبا إذا كان في 
الوصية لتدارك قربة فائتة كزكاة أو حج، وقد يكون مندوبا 

إذا كان ورثته أغنياء، وهي في حدود الثلث، في الوصية 
وتكون حراما إذا أوصى لمعصية أو بمحرم، وقد تكون 
مكروهة إذا أوصى لفقير أجنبي وله فقير قريب، وتكون 
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مباحة إذا أوصى بأقل من الثلث لغني أجنبي وورثته 
  .)20(أغنياء

ولذا، فإن التبرع عموما يحقق المقاصد الشرعية على 
حفظ الدين والنفس : يات الخمسة، وهيمستوى الضرور

والعرض والعقل والمال، فقد يكون التبرع لإحياء مرفقٍ من 
مرافق الدين، وتيسيرا لبيان صورة الإسلام النقية الساطعة 

عن طريق التبرع عقيدتها التي تحافظ على النفس دينها و
  .بالمال

ويكون المتبرع به لإحياء النفس الإنسانية حسا ومعنى، لا 
سيما في الظروف الاستثنائية التي يمر بها المسلم وغير 
المسلم في الفيضانات والزلازل والبراكين والكوارث التي 
تصيب الناس وتكون حفظا لسائر هذه المقاصد على اختلاف 

  .درجاتها
وقد يكون التبرع محققا لهذه المقاصد على مستوى 

ن، لأن المسلمين، ويكون ذلك لغير المسلم من قبل المسلمي
إحياء النفس وإن كانت غير مسلمة واجب شرعي على إمام 
المسلمين أن يحفظ نفوس أهل الذمة والمستأمنين أو من 
يستنجد بالمسلمين من غيرهم، ولا شك أن هذا التبرع يسهم 
في إيجاد المقاصد الشرعية وتنميتها وتوثيقها على نحو يحقق 

ريعة الربانية هذه المقاصد في واقع الحياة التي جاءت الش
  .للحفاظ عليه

ذلك أن التشريع الرباني يتضمن خصيصة هي من أعظم 
الخصائص التي تحقق مقصود الشريعة وهي الشمول بأبعاده 
المختلفة موضوعيا، وإنسانيا، وفطريا، وزمانا ومكانا، وما 
يتفرع عنها؛ لأن المفاهيم الكبرى في التشريع الإسلامي قد 

ة على التميز بهذه الخصيصة بلورت التشريعات القائم
لاستعلائه على العنصريات، والبيئات، والأزمنة، واستجابة 

بين " للتوازن"لمقتضيات ظاهر الفطرة وباطنها، تحقيقا 
مقتضياتهما المادية والروحية، فضلا عن شموله الموضوعي 
بتناوله شؤون الحياة بجميع نواحيها حتى ما يتعلق بطعام 

وملبسه وتأمين حياة كريمة سواء أكان  الإنسان الفرد ومشربه
مسلما أم غير مسلم، وهذا من أهم الأدلة على احترام الإسلام 
لإنسانية الإنسان وفطرته، ولذا نرى أن أمهات المشاكل 
الإنسانية العامة، يعالجها موضوعيا دون تحيز أو محاباة أو 
تمييز، على أساس من الحق والعدل الشامل بين البشر، حتى 

، وما التأصيل لموضوع التبرع وعلاقته بغير )21(الأعداءمع 
المسلمين، وذكر بعض الأحكام الجزئية التي تحقق هذه 
القواعد العامة التشريعية والموضوعية والعملية إلا دليلا 
قاطعا على واقعية التشريع الإسلامي وشموله شمولا يحقق 

  .مصلحة الإنسان في الدنيا والآخرة

ول في هذه العلاقة ينبني على أصول على أن هذا الشم
الفضائل ومبادئ الأخلاق التي لا تقبل التغيير بحكم الهوى أو 
العادات أو التقاليد أو المصالح المحضة؛ لأنها جزء من الدين 
الموحى به من عند االله تبارك وتعالى، واكتسبت هذه العلاقة 

لى عنصر الثبات من العقيدة نفسها، وكانت العبادات عونا ع
، وبذلك اتصلت )22(ترسيخها وتنميتها وصقلها وتنفيذها عملا

الأحكام المتعلقة بالتبرع من المسلمين وإليهم بالخلق والفضيلة 
باعتبارهما جزءا جوهريا في التشريع الإسلامي، وما الأحكام 
الفرعية في موضوع التبرع وعلاقته بغير المسلمين تطبيقا 

ا المنظور الشرعي المستمد من عمليا وواقعيا لهذا التوجه وهذ
  .الوحي الرباني

ن موضوع التبرع وعلاقته بغير المسلمين يعمق اكما 
خصيصة التوازن بين المصالح الجزئية بعضها قبل بعض 
وبين المصلحة الإنسانية العليا، من جهة أخرى على أساس 

، والقواعد العامة )23(من الواقعية والموضوعية والعدل
ة الحاكمة لموضوع التبرع لغير المسلمين والأحكام الجزئي

يعمق هذا التوازن، ويحقق المنطقية للتشريع نظريا وواقعا 
  .وعملا

وإن الأحكام الشرعية تؤصل مبدأ الكرامة الإنسانية لمن 
أسلم ومن لم يسلم، وهذا المبدأ أصل الحقوق والحريات، وهو 
 في تواصل تشريعي لأحكام عملية تفصيلية ما يجعل تحقيق

  .)24(مفهوم هذا المبدأ أمرا واقعا
فإن الباحث سيتجه نحو المقاصد الكلية العامة  ؛وعليه

للشريعة، والمقاصد الشرعية الجزئية لأنواع التبرع من 
وصية ووقف وهبة وصدقة وغيرها، وذلك عند بناء الحكم 
الشرعي للتبرع لهم، أو قبول التبرع منهم للمسلمين، تحقيقا 

لية والجزئية عن طريق الأحكام الشرعية لهذه المقاصد الك
  .الجزئية التي هي وسيلة لتحقيق هذه المقاصد

  
  المبحث الثاني
والنذور  والكفارات، حكم إعطاء غير المسلمين الزكاة

  وصدقة الفطر، والصدقة المندوبة
  

الزكاة، والكفارة، والنذر، وصدقة الفطر، : هذه العبادات
عها إلا من المسلم لأنها والصدقة المندوبة لا يتصور وقو

عبادة لا تقبل إلا منه، ولكن يتصور إعطاؤها للمسلم وغيره، 
وهي عبادات تتطلب الإيمان والإسلام، وليست عقودا، وهذه 
العبادات مصارفها محددة من قبل الشارع الحكيم، فهل يجوز 
صرفها لغير المسلم، هذا ما سيحاول البحث تحقيقه ضمن 

  :المطالب الآتية
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  إعطاء الزكاة لغير المسلمين: طلب الأولالم
معلوم أن مصارف الزكاة الشرعية في ثمانية أصناف 

إنما الصدقات للفقراء : "منصوص عليها في قوله تعالى
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب 
والغارمين وفي سبيل االله وابن السبيل فريضة من االله، واالله 

  .)25("عليم حكيم
، ولو )26(فلا يجوز صرف الزكاة لكافر بلا خلاف ؛وعليه

كانوا أهل ذمة، أو كانوا مرتدين، نقل ابن المنذر الإجماع 
صلى االله  -، والدليل على هذا الاتفاق أن النبي )27(على ذلك

 فقال اليمن إلى - عنه االله رضي - معاذا بعث -عليه وسلم 
 هم فإن ،االله رسول وأني ،االله إلا إله لا أن شهادة إلى ادعهم
 خمس عليهم افترض قد االله أن فأعلمهم ،لذلك كأطاعو

 أن فأعلمهم ،لذلك كأطاعو هم فإن ،وليلة يوم كل في صلوات
 وترد أغنيائهم من تؤخذ أموالهم في صدقة عليهم افترض االله

 .)28("فقرائهم على
صلى االله عليه  –أن قول النبي : وجه الدلالة في الحديث

نص ": تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم: "- وسلم 
صريح لا يحتمل التأويل في أن الزكاة تعطى للمسلمين فقط، 

أي فقراء ... فقرائهم: "وأنها لا تعطى لغيرهم بدلالة قوله
المسلمين، كما أن الزكاة لا تؤخذ من غير أغنياء المسلمين، 

  .فدل ذلك على أن الزكاة لا تعطى لغير المسلمين
ن الزكاة مواساة تجب على المسلم فلا تجب للكافر ولأ
  .)29(كالنفقة

غير أنه روي عن عكرمة أنه قال في تفسير معنى الفقراء 
الفقراء فقراء : "والمساكين الوارد في آية مصارف الزكاة

وهو قول ثامن ذكره " المسلمين، والمساكين فقراء أهل الذمة
لق لفظ الفقراء ومط: "القرطبي في معنى هذا المصرف، وقال

لا يقتضي الاختصاص بالمسلمين دون أهل الذمة، ولكن 
تظاهرت الأخبار في أن الصدقات تؤخذ من أغنياء المسلمين 

رأى عمر بن : ، وقال أبو بكر العبسي)30("فترد في فقرائهم
: الخطاب ذميا مكفوفا مطروحا على باب المدينة فقال له عمر

ية، حتى إذا كف بصري استكروني في هذه الجز: مالك؟ قال
ما : فقال عمر.تركوني، وليس لي أحد يعود على بشيء

هذا من : أنصفت إذا، فأمر له بقوته، وما يصلحه، ثم قال
، "إنما الصدقات للفقراء والمساكين: "الذين قال االله تعالى فيهم

  .)31("أهل الكتاب -المرضى كبار السن  –وهم زَمْنى 
 حدثناقال " الأموال كتاب" في زنجويه ابنالأثر  روىوقد 

 العبسي بكر أبو حدثني نافع بن عمر عن عدي بن الهيثم
 الذمة أهل من كبيرا شيخا عمر أبصر: قال زفر بن صلة
 تؤخذ الجزية وأن مال لي ليس: قال؟ مالك: له فقال يسأل

 منك نأخذ ثم شيبتك أكلنا أنصفناك ما: عمر له فقال مني
 شيخ من الجزية يأخذوا لا أن عماله إلى كتب ثم الجزية

  .)32(كبير
للفقراء والمساكين يتناول : "عموم قوله: وقال الرازي

الكافر والمسلم إلا أن الأخبار دلت على أنه لا يجوز صرف 
الزكاة إلى الفقراء والمساكين وغيرهم إلا إذا كانوا 

  .)33("مسلمين
والذي يبدو أن ما ذكره القرطبي عن عكرمة هو رأي 

الف للنص الصريح في أن الزكاة خاصة خاص به مخ
 –رضي االله عنه  –للمسلمين، وكذلك الأثر المنسوب لعمر 

 أبي ابن وقال: "ابن كثيرفقد قال  ؛فإن صحة الأثر فيها نظر
 قرأ :قال العبسي بكر أبو: والتعديل الجرح كتاب في حاتم
 أهل هم: قال" للفقراء الصدقات إنما"– عنه االله رضي - عمر

 :قلت .ذلك يقول أبي سمعت نافع بن عمر عنه روى ،الكتاب
 ،هذا بكر أبا فإن ،الإسناد صحة بتقدير جدا غريب قول وهذا
 حكم في لكنه جهالته على حاتم أبو ينص لم وإن

  .)34("المجهول
، وقال )35(عليه يتابع لم ما يأتي مجهول :العبسي بكر أبوو

 عمر عن العبسي بكر أبو: الذهبي في ميزان الاعتدال
، ثم إن )37(، وكذا قاله المزي في تهذيب الكمال)36(مجهول
ن الزكاة خاصة بالمسلمين لا يمنع من الرفق بأهل إقولنا 

الكتاب وغير المسلمين من الموارد المالية الأخرى في بيت 
المال، أو غيرها من العقود التي تجيز الوصية والوقف لغير 

  .المسلمين بالضوابط التي سيأتي بحثها
  :ويستثنى من هذا الحصر حالات ذكرها الفقهاء، ومنها

سهم المؤلفة قلوبهم، وهل يعطى الكافر منها، لقد : أولا
اختلف الفقهاء في حكم بقاء سهم المؤلفة قلوبهم، فذهب 

، )39(، والشافعية)38(جمهور الفقهاء من المالكية
، إلى أن سهم المؤلفة قلوبهم باق لم يسقط، )40(والحنابلة

ه يرجع إليه عند الحاجة لتأليف القلوب؛ لأن الكلام وأن
مفروض فيما إذا احتيج إليه، ورآه الإمام مصلحة، وعدم 

رضي  –إعطاء بعض الصحابة كعمر وعثمان وعلي 
المؤلفة قلوبهم من الزكاة لعدم الحاجة  –االله تعالى عنهم 

  .)41(إليه، لا لسقوط سهمهم
غيرة تتغير بتغير وذلك لأن الآية مستندة إلى مصلحة مت

الزمان والمكان، وله صلة بقوة المسلمين وضعفهم، وهذا 
  .يقدره الخليفة المسلم

 )42(وذهبت الحنفية إلى سقوط سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة
جاءا  حابس بن والأقرع حصن بن عيينةلما رواه البيهقي أن 

 -  االله رسول خليفة يا فقالا -  عنه االله رضي -  بكر أبي إلى
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 ولا كلأ فيها ليس سبخة أرضا عندنا إن -  وسلم عليه االله صلى
 فذكر ونحرثها نزرعها لعلنا تقطعناها أن رأيت فإن ،منفعة

 ،عليه -  عنه االله رضي -  عمر وإشهاد ،الإقطاع في الحديث
 -  االله رسول أن -  عنه االله رضي -  عمر فقال قال ،إياه ومحوه
 وإن ،ذليل يومئذ الإسلامو يتألفكما كان -  وسلم عليه االله صلى

 عليكما االله أرعى لا جهدكما فاجهدا ،فاذهبا الإسلام أعز قد االله
 قلوبهم المؤلفة من يبق لم قال أنه الشعبي عن ويذكر ،رعيتما إن

 -  وسلم عليه االله صلى -  االله رسول عهد على كانوا إنما، أحد
 نوع ،الرشا انقطعت -  عنه االله رضي -  بكر أبو استخلف فلما

  .)43("اليوم فليس قلوبهم المؤلفة أما :قال الحسن
والظاهر أن ما استدل به الحنفية لا يخرج عن كون هذا 

رضي االله عنه  –المصرف لم تعد له حاجة؛ لأن قول عمر 
يفهم منه عدم الحاجة إليه في زمان قوة المسلمين، ولا يدل  –

على سقوطه أصلا بمعنى نسخه إذ الآية محكمة غير 
  .ةمنسوخ

وأن سهم المؤلفة قلوبهم باق عند الحاجة إليه، وهذا 
إعطاء للمال لغايات وأغراض شرعية تأليفا لقلوبهم، 

  .واستمالتهم للإسلام
وقد اختلف الفقهاء فيمن يعطون من هذا المصرف، فقالت 
المالكية بأنهم قوم من الكفار يعطون ترغيبا لهم على إسلامهم 

  .)44(لإعانة المسلمين في زمن ضعف
 ثمةوقالت الشافعية لا يعطى هذا السهم لكافر أصلا، و

  )45(أقوال أخرى للشافعية
بأنه يجوز الإعطاء من الزكاة للمؤلف : وقال الحنابلة

سواء أكان مسلما أم كافرا، وعلى كل حال فإن المؤلفة قلوبهم 
قد يكونون السادة المطاعين في أقوامهم من المسلمين، أو من 

ن يرجى إسلامهم، أو يخشى شره لكف أذاه غير المسلمين مم
  .)46(عن المسلمين

ويبدو أن هذا المصرف لا يمكن إعماله في زماننا على 
التفصيل المتقدم؛ لأن الزكاة لا تؤخذ من قبل أولياء أمور 
المسلمين، بل إن أمر جبايتها وتوزيعها موكول لآحاد 

يقدروا  المسلمين وأفرادهم، ولذلك فلا سبيل لأفراد الأمة أن
مثل هذه المصلحة المتعلقة بقوة الدولة ودفع أموال الزكاة 

فلا سبيل لإعمال  ؛على سبيل تأليف قلوب الكافرين، وعليه
هذا المصرف في أيامنا هذه لطبيعة علاقة المسلمين بعضهم 
ببعض أولا، ولطبيعة علاقة المسلمين بغيرهم، وعلى كل فإن 

إذا وجدت العلة لتأليف الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ف
  .القلوب فإنه يدفع لغير المسلمين

ذكر الحنابلة رواية جواز إعطاء غير المسلمين من : ثانيا
  .مصرف العاملين عليها إن هم عملوا على الزكاة

وفي إسلامه روايتان، إحداهما لا يشترط : قال أبو الخطاب
: تعالىلذلك؛ لأنه قد يعرف منه الأمانة بالتجربة، بدليل قوله 

، والرواية )47("ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك"
 - هو شرط؛ لأن الكفر ينافي الأمانة، وقد قال عمر: الأخرى

  .)48("لا تأمنوهم، وقد خونهم االله: "- رضي االله عنه 
الرواية الراجحة التي عليها المذهب هي عدم جواز 

  .)49(هاإعطاء غير المسلمين من مصرف العاملين علي
وكذلك ذكر الماوردي وجها هو جواز كون العامل غير 

  .)50(مسلم، ذكره النووي، وضعفه
والراجح من الروايتين هي الرواية القاضية بعدم جواز أن 
يعمل غير المسلمين للزكاة إلا عند عدم وجود العامل المسلم، 
وذلك للضرورة، وأما الآية فهي في المعاملة المالية عموما، 

في عبادة الزكاة؛ فإن الزكاة عبادة يشترط فيها  وليست
الإسلام، وإن الأمانة لا تكفي في جباية الزكاة لأنها تتطلب 

  .أحكاما شرعية لا يعرفها إلا المسلم
  

، )51(لكفاراتحكم إعطاء غير المسلمين ا: المطلب الثاني
  )53(، وصدقة الفطر)52(والنذور

والنذور لا خلاف عند الفقهاء أن صرف الكفارات 
وصدقة الفطر إلى فقراء المسلمين أفضل؛ لأن الصرف إليهم 

  .)54(يقع إعانة لهم على الطاعة
عدم جواز دفعها للحربي؛ لأن في ولا خلاف عند الفقهاء 

  .)55(لا يجوز هذافي ذلك إعانة لهم على قتال المسلمين، و
 فيواختلف الفقهاء في جواز صرفها إلى أهل الذمة 

  :قولين
يجوز صرف الكفارات والنذور وصدقة : لأولالقول ا

الفطر لأهل الذمة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن 
، وهو وجه عند الحنابلة خرجه أبو الخطاب بناء )56(الشيباني

، وهو قول ابن حزم الظاهري، وهو )57(على جواز إعتاقه
  .)59(، وهو قول الثوري إذا لم يجد غيرهم)58(قول أبي ثور

لا يجوز صرف الكفارات والنذور وصدقة : لثانيالقول ا
الفطر لأهل الذمة، وهو قول أبي يوسف فيما عدا النذور ودم 

، والحنابلة في )62(، والشافعية)61(، والمالكية)60(المتعة، وزفر
وهو قول الحسن والنخعي، والأوزاعي، وإسحاق،  )63(المذهب

  .)64(وأبي عبيد
  

  :أدلة القول الأول
إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها : "لىقوله تعا -1

وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من 
  .)65("سيئاتكم
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وتؤتوها : "قوله تعالى: وجه الدلالة في الآية الكريمة
لم يفصل بين فقير وفقير، وعموم هذا النص يقتضي " الفقراء

ة جواز صرف الزكاة لغير المسلمين، إلا أنه خص منه الزكا
، فثبت جواز إعطائها في )66(رضي االله عنه –لحديث معاذ 

  .غير الزكاة الواجبة
فكفارته إطعام عشرة مساكين : "قوله تعالى في الكفارات -2

من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير 
  .)67("رقبة

إطعام : "أن قوله تعالى: وجه الدلالة من الآية الكريمة
بين مسكين ومسكين، إلا أنه خص لم يفرق "عشرة مساكين 

، فدل ذلك على )68("منه الحربي بدليل كونه مقاتلا محاربا
  .جواز إعطاء أهل الذمة الكفارات والنذور وصدقة الفطر

ويجزى كسوة أهل الذمة : "قال ابن حزم الظاهري
وإطعامهم إذا كانوا مساكين بخلاف الزكاة؛لأنه لم يأت ههنا 

جاء النص في الزكاة أن تؤخذ  نص بتخصيص المؤمنين، وقد
  .)69("من أغنياء المسلمين فترد في فقرائهم

 إطعام فكفارته": تعالى قوله عموم: ولهما: "وقال الكاساني
 أنه إلا ؛والكافر المؤمن بين فصل غير من "مساكين عشرة
 ؛النص عموم على الذمي فبقي ؛تلونا بما الحربي منه خص
 ،الزكاة أن إلا إليه الزكاة صرف يجوز أن ينبغي فكان

 بعثه حين لمعاذ - وسلم عليه االله صلى -  النبي بقول خصت
 عليه أمر ،فقرائهم في ردها و أغنيائهم من خذها اليمن إلى

 والمأخوذ ،أغنيائهم من بالأخذ أمر من إلى الزكاة برد السلام
  .)70("عليهم المردود فكذا المسلمون منه

عن الذين لم يقاتلوكم في لا ينهاكم االله : "قوله تعالى -3
الدين، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا 

  .)71("إليهم
أن صرف الكفارات : وجه الدلالة في الآية الكريمة

وصدقة الفطر إلى أهل الذمة وغير المسلمين من باب إيصال 
البر إليهم، ولم ننه عن ذلك بنص هذه الآية الكريمة، وظاهر 

از صرف الزكاة إليهم؛ لأن أداء الزكاة هذه الآية يقتضي جو
بر بهم إلا أن البر بطريق الزكاة مخصوص بحديث معاذ بن 

، وكذلك لا يجوز صرفها للحربي؛ -رضي االله عنه –جبل 
، وهو لا يجوز، )72(لأن في ذلك إعانة لهم على قتال المسلمين

وهذا المعنى غير موجود في غير المسلمين غير المحاربين، 
  .وازفثبت الج

 في موجودة والمسكنة ،المسكنة لدفع وجبت الكفارة لأن -4
 صرفها يجوز كما ،إليهم الصدقة صرف فيجوز ،الكفرة

 ما بعض عليهم التصدق لأن ؛أولى بل ،المسلم إلى
  .)73(عليه ويحملهم ،الإسلام إلى يرغبهم

  :أدلة القول الثاني
 إنما الصدقات للفقراء": الاستدلال بعموم قوله تعالى .1

، وزكاة الفطر كزكاة المال، فتقاس "الآية... والمساكين
 .)74(عليه

اة بجامع عدم جواز قياس هذه الأمور الثلاثة على الزك .2
  .)75(الإعطاء في كل

قياس عدم إعطاء أهل الذمة من مصارف هذه العبادات  .3
جامع الإعانة الثلاث على عدم جواز إعطاء الحربي منها ب

 .)76(على المسلمين في كل
 يجوز فلا ،شأنه عز االله بإيجاب جبت و صدقة هذهلأن و .4

في قول أبي  ؛النذر بخلاف كالزكاة ،الكافر إلى صرفها
 بواجب ليس والتطوع ،العبد بإيجاب وجب لأنهيوسف؛ 

 معنى لأن ؛واجب غير المتعة بلحم والتصدق ،أصلا
 .)77(الإراقة في القربة

 شهوتها النفس إعطاء من اختار بما وجبت الكفاراتلأن  .5
 شهوتها عن النفس بكف كفارتها فتكون ،له يحل لا فيما
 .منعه طبعه في كان ما وبذل ،له يحل فيما

 ؛الزكاة بخلاف الكافر إلى بالصرف يحصل المعنى وهذا
 .الشكر بحق بل التكفير بحق وجبت ما لأنها

 الشكر وحق ،العبد جهة من كسب بلا تجب أنها ترى ألا
 على إنفاق المؤمن إلى والمصرف ،مالمنع طاعة في الإنفاق

 المعونة مخرج فيخرج ،شأنه جل االله طاعة إلى يصرفه من
 لا والكافر ،الكمال على الشكر معنى فيحصل الطاعة على

 على الشكر معنى يتحقق فلا شأنه عز االله طاعة إلى يصرفه
 تكفيرا بل شكرا وجوبها عرف فما الكفارات فأما .التمام

 وهذا ،المنع شهوتها في ما بإخراج هاشهوت النفس لإعطاء
 التمام و الكمال على موجود الكافر إلى الصرف في المعنى

  .)78(معنى الزكاة والكفارات افترق لذلك
  :مناقشة الأدلة

فإن الآيات التي استدل بها القائلون : أما أدلة القول الأول
بجواز إعطاء زكاة الفطر والكفارات والنذور أدلة مطلقة، 

ل في المطلق إطلاقه ما لم يرد دليل مقيد، ولم يرد إلا والأص
لا  -رضي االله عنه –في الزكاة الشرعية، في حديث معاذ 

سيما أن االله تعالى لم ينهنا عن البر والإقساط والإحسان إلى 
غير المسلمين إذا لم يكونوا محاربين معتدين كما نصت على 

لآيات في جواز ذلك آية سورة الممتحنة، وبذلك نعمل إطلاق ا
الإحسان لغير المسلمين في حال كونهم غير مظاهرين على 

  .المسلمين غيرهم
الرأي القائل بإعطاء غير أما ما استدل به أصحاب 

فإن قياس صدقة المسلمين الكفارات والنذور وصدقة الفطر؛ 



  2007، 1، العدد 34، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 209 -  

الفطر والكفارات والنذور على الزكاة الشرعية قياس مع 
منها مختلف عن الآخر، ثم إن  الفارق؛ لأن مقصود كل واحد

النصوص الواردة في مصارف هذه العبادات لم تقصر 
الإعطاء للمسلمين فحسب، بل أطلقت لكي يشمل المسلمين 
وغيرهم، ثم إن هذا القياس في مورد النصوص الواردة في 

  .مصارف هذه العبادات، ولا قياس في مورد النص
عدم جواز وأما قياسهم أهل الذمة على المحاربين في 

إعطاء مصارف العبادات الثلاث، فهو قياس مع الفارق 
لأن أهل الذمة منهم محارب، ومنهم غير محارب، أيضاً؛ 

وغير المحارب غير داخل في عموم النهي الوارد في عدم 
جواز مظاهرة غير المسلمين ومعاونتهم، وهو قياس في 

كم في لا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلو: "مورد قوله تعالى
  ."الدين، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم

الرأي الراجح في هذه المسألة هو جواز  :الرأي الراجح
غير المحاربين من مصارف هذه من إعطاء غير المسلمين 

العبادات المالية الثلاثة، وهي الكفارات والنذور وصدقة 
ي تحديد الفطر، وهذا منسجم مع إطلاق النصوص الواردة ف

مصارفها، ومنسجم أيضا مع المقاصد الشرعية التي تنظر 
إلى غير المسلم على أنه إنسان له حق العيش، وسد الرمق، 
والإحياء للنفس الإنسانية؛ فالإسلام يعظم حرمة النفس 

  .الإنسانية وعصمتها، وأن إحياءها مقصد شرعي مطلوب
وإن الحكم بجواز إعطائهم من مصارف هذه العبادات 
الثلاث إنما هو مرتبط بترتيب الأولويات وحاجات المسلمين 
أولا، ثم تقدير حصول المصلحة في إعطائها لغير المسلمين 

عالمية للأحكام الجزئية المتعلقة  يثانيا، وهذا المعنى يعط
  .بالتبرع لغير المسلمين

  
حكم إعطاء غير المسلمين من الصدقات : المطلب الثالث

  المندوبة
نصوص من الكتاب والسنة الواردة في دلت عموم ال

الحض على الصدقة المندوبة، أي صدقة التطوع، على 
إعطاء المسلمين وغيرهم، ولم تفرق النصوص بينهم، غير أن 
الأولى البدء بالمسلمين، ثم الإحسان لغير المسلمين بشرط ألا 
يكونوا محاربين مقاتلين للمسلمين؛ لأن إعطاءهم من هذه 

على المسلمين، ولأن المقصود من هذه  الصدقات يقويهم
الصدقات حصول الإرفاق بالمسلمين تحقيقا لواجب الإخوة في 
الدين والإيمان، وإعطاء المحتاجين من غير المسلمين إذا 
كانوا معوزين ترقيقا لقلوبهم وتأليفا لها، وإظهارا لمحاسن 

  .الإسلام، وتسامحه مع غير المسلمين
دين الإسلام، ورعايته لجانب وهذا الحكم يدل على عظمة 

الإنسانية، وحفظ كرامتها، ومحافظة على فطرة الإنسان؛ فقد 
جاء الإسلام بكل ما يحافظ على هذه النفس ورعايتها من كل 

  .سوء
: ومن الأدلة التي حضت على الصدقة المندوبة قوله تعالى

قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين "
، فالوالدان قد يكونان مسلمين أو غير )79("ن السبيلواب

مسلمين، وكذلك الأقربون وسائر المحتاجين، فالآية بعمومها 
دلت على جواز التصدق على غير المسلمين إذا كان هناك 

  .مقصد شرعي صحيح
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا : "قوله تعالى لكوكذ

ها على جواز الصدقة ، فالآية دالة بعموم)80("ويتيما وأسيرا
المندوبة على غير المسلمين، لأن لفظي المسكين واليتيم جاءا 
مطلقين، فيبقيا على إطلاقهما؛ إذ لا مقيد لهما بكونهما 

  .مسلمين، والأسير لا يكون إلا غير مسلم
ومن الفروع الفقهية المخرجة على صدقة التطوع أن 

  .)81(ضيافة غير المسلم غير واجبة، وهي مندوب إليها
  

  الثالثالمبحث 
غير وعلاقته ب) 84(والهبة )83(والوقف )82(الوصيةالتبرع ب

  المسلمين
  

  :يكون البحث في هذا المبحث في المطالب التالية
  حكم الوصية وعلاقتها بغير المسلمين: المطلب الأول

لا خلاف عند الفقهاء في صحة الوصية من غير المسلم 
ر المسلم للمسلم بما تصح بالمال في الجملة، فتصح وصية غي

المسلم سواء أكان الكافر ذميا، أم مستأمنا أم كان  تهبه وصي
  .)85(حربيا بدار الحرب

بأن الكفر لا ينافي أهلية التمليك، : واستدلوا على ما سبق
بدليل أنه يصح بيع الكافر وهبته، فكذا وصيته، وكذا الحربي 

لجملة، إلا إذا المستأمن إذا أوصى للمسلم أو الذمي يصح في ا
كانت وصية بأكثر من الثلث على ما هو معلوم في أحكام 

  .)86(الوصية
وهذا الحكم يدعونا إلى القول بأنه يجوز في زماننا وصية 
غير المسلمين للمسلمين بما تصح به وصية المسلمين؛ لأنهم 
مالكون لأموالهم، ولهم الحق المالي الكامل في وضع أموالهم 

ونها تحقق أغراضا إنسانية تتمثل في التبرع في الجهة التي ير
  .للمسلمين

غير أن هذا التبرع عن طريق غير المسلمين مرتبط 
  :بجملة من الضوابط الشرعية، ومنها

أن تكون الوصية بمال حلال يقر الشرع الوصية به، وهذا  -1
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الضابط مرتبط بقول الفقهاء بصحة الوصية بما تصح به 
 .وصية المسلم

الوصية أغراض تؤدي إلى نشر بعض أن لا يكون في  -2
الأفكار غير الشرعية، أو لها آثار سلبية على المتبرع له 
من المسلمين تؤثر في العقيدة أو التوجه التعليمي أو 

 .الثقافي ونحوه
ويشترط الفقهاء عموما ألا يكون الموصى به معصية أو 
محرما شرعا؛ لأن المقصود من الوصية البر والإحسان، 

خير، والوصية بالمعصية والمنكر مناقض لهذا وإرادة ال
  .المقصود أصالة
 –الكفر ليس بمانع كما أوصت صفية .. .: "قال ابن القيم
فلو جعل الكفر جهة لم  لأخيها وهو زفر، - رضي االله عنها 

كما لو قال أوصيت بثلثي لمن يكفر باالله  تصح الوصية اتفاقا،
ى االله عليه صل - ويكذب محمدا  ويعبد الصليب، ورسوله،

وهو كذلك فإن  أوصيت به لفلان، بخلاف ما لو قال -وسلم 
مسلما كان  ،وفعل محرم الوصية لا تصح على جهة معصية،

أو  أو بيت نار، فلو وصى ببناء كنيسة، ،الموصي أو ذميا
وهذه وصايا  ...أو الإنفاق عليهما كان باطلا عمارتهما،

كما لو وصى  لأنها معصية فلم تصح الوصية بها، باطلة؛
أنه لو وصى بحصر  :أو أمته للفجور، وذكر القاضي بعبده،
ولم يقصد إعظامها بذلك  وما شاكل ذلك، أو قناديل، للبيع،

لأن الوصية لأهل الذمة فإن النفع يعود  صحت الوصية؛
أن هذا مما لا تصح  :والصحيح .والوصية لهم صحيحة إليهم،

على معصيتهم  لأن ذلك إنما هو إعانة لهم الوصية به؛
  .)87(..".وتعظيم لكنائسهم

أما الوصية لغير المسلمين بمعنى أن يكون الموصى له 
غير مسلم، فإنه لا يشترط إسلام الموصى له لصحة الوصية 
له في الجملة، فتجوز الوصية لغير المسلم في الجملة، وذلك 

  :على التفصيل التالي
  

  الوصية للذمي: أولا
صح الوصية للذمي والمستأمن اتفق الفقهاء على أنه ت

  .)88(والمعاهد سواء أكان الموصي مسلما أم كافرا
 روي إجازة المسلم للذمي عن شريح،: "قال ابن قدامة

 وإسحاق، - رضي االله عنهم -والشافعي  والثوري، والشعبي،
غير أن  .)89("ولا نعلم عن غيرهم خلافهم وأصحاب الرأي،

أن يكونوا معينين، أما  الحنابلة اشترطوا لصحة الوصية لهم
  .)90(غير المعين فلا تصح الوصية له

وقيد ابن القاسم من المالكية الجواز إذا كان على وجه 
القرابة، وإلا كرهت، وأجازها أشهب مطلقا، وقيد ابن رشد 

هذا الإطلاق بكونه ذا سبب من جوار، أو قرابة أو يد سبقت 
ها أجر على كل لأن الوصية للكافر الذمي في .)91(وإلا حظرت

الوصية بالذمي على المسلم لا  يثارلإوالكراهة إنما  حال،
  .)92(للذمينفسها 

لا خلاف بين العلماء أن : "بن عبد البرقال أبو عمر 
إذا لم يكونوا  الوصية للأقارب أفضل من الوصية لغيرهم؛

وكذلك لا خلاف علمته بين العلماء  ،وكانوا في حاجة ورثة؛
  .)93("لأنهم لا يرثونه سلم لقرابته الكفار؛في جواز وصية الم

  
  تيواستدلوا بما يأ

" إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا: "قوله تعالى .1
يريد الإحسان في : "، فقد جاء عند القرطبي)6: الأحزاب(

الحياة، والوصية عند الموت؛ أي إن ذلك جائز، قاله قتادة 
في إجازة والحسن وعطاء، وقال محمد بن الحنفية، نزلت 

الوصية لليهودي والنصراني، أي يفعل هذا مع الولي 
والقريب، وإن كان كافرا، فالمشرك ولي في النسب لا في 

 .)94("الدين فيوصى له بوصية
" إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا" :عن شعبة عن قتادةف
  .)95("أولياؤك من أهل الكتاب يقول وصية ولا ميراث لهم": قال

إن : معروفا إشارة إلى الوصية، يعني: "يقال الراز
أوصيتم فغير الوارثين أولى، وإن لم توصوا فالوارثون أولى 

  .)96("بميراثكم وبما تركتم
أوصت لابن  –رضي االله عنها  -ما روي أن صفية  .2

 .)97(أخيها زفر بألف دينار، وكان يهوديا
وصية الرجل جائزة : "بن الحسن الشيباني قالعن محمد  .3

 .)98("ان أو لغيرهلذمي ك
كان يقول الوصية لليهودي : النخعيعن إبراهيم  .4

 .)99(والنصراني والمجوسي وللمملوك جائزة
رضي االله  –أن صفية : وجه الدلالة من الآثار السابقة

أوصت لابن أخيها بألف دينار، وكان يهوديا، وهذا  –عنها 
 ؛يدل على جواز الوصية لغير المسلم، ولم يعرف لها مخالف

فكان إجماعا سكوتيا، ويستأنس بالآثار الواردة أيضا عن 
 .التابعين

فجاز  يجوز التصدق عليه في الحياة،لأنه محل للقربة؛ فو .5
 .)100(بعد الممات

 .)101(الوصية له كالمسلم ولأنه تصح له الهبة فصحت .6
 وهكذا تصح الوصية من المسلم للذمي؛: "قال الشوكاني

لعدم وجود مانع شرعي من ذلك إذا كان الذي أوصى له به 
 -مما يجوز لنا معاملة أهل الذمة به فقد صح عن رسول االله 

في كل كبد رطبة " أنه قال -صلى االله عليه وآله وسلم 
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لا ": وهو أيضا يشمله الإذن العام بقوله عز وجل، )102("أجر
م يخرجوكم من ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ول

 .)103(..".دياركم أن تبروهم
لأنه امتناع  ولو أوصى بأكثر من الثلث أو بماله كله جاز؛

وليس لورثته حق  الوصية بما زاد على الثلث لحق الورثة،
ماله باعتبار  ةولأن حرم لأنهم أموات في حقنا، شرعي؛
وليس لورثته حق ، الأمان كان لحقه لا لحق ورثته، والأمان

  .قد أسقط حقه فيجوزشرعي و
وقيل إذا كان ورثته معه لا يجوز بأكثر من الثلث إلا 

هذا  بإجازة منهم لأنه بالأمان التزم أحكامنا فصار كالذمي،
  .)104(عند الحنفية

ولو أوصى لوارثه أو لأجنبي بأكثر من ثلثه وقف على 
، ولكنه )105(هذا عند الحنابلة إجازة الورثة كالمسلم سواء

ولو : "كون وصية بأمر مشروع، قال الكاسانييشترط أن ت
لأنه  فهو باطل؛ أوصى المسلم لبيعة أو كنيسة بوصية،

  .)106("معصية
 وأما الوصية بما لا قربة فيه؛: "وقال الإمام الشيرازي

فهي  الحرب، لأهلوالوصية بالسلاح  كالوصية للكنيسة،
د ويزي ن الوصية إنما جعلت له ليدرك بها ما فات،؛ لأباطلة

وما ذكرناه ليس من الحسنات فلم تصح فيه  بها الحسنات،
  .)107("الوصية

وقد فصل الإمام الكاساني تفصيلا مؤصلا دقيقا فيما تصح 
  :)108(فيه الوصية وقسمها ثلاثة أقسام

 الموصى به أمرا هو قربة عنديكون ن أ: القسم الأول
أوصى بثلث ماله أن  المسلمين وعند غير المسلمين،كمن

أو على فقراء أهل الذمة أو  ق به على فقراء المسلمين،يتصد
ونحو ذلك جاز في  بعتق الرقاب أو بعمارة المسجد الأقصى،

لأن هذا مما يتقرب به المسلمون وأهل  قول الحنفية جميعا؛
  .على حد سواءالذمة 

 أمرا هو قربة عندأن يكون الموصى به : القسم الثاني
أوصى  ر المسلمين، كمنالمسلمين، وهو ليس بقربة عند غي

ولم  أو أوصى أن يبني مسجدا للمسلمين، بأن يحج عنه،
لأنهم لا يتقربون به  جميعا؛ول الحنفية يبين لا يجوز في ق

والوصية يبطلها  ،فكان مستهزئا في وصيته فيما بينهم،
  .الهزل

 قربة عند أمرا هويكون الموصى به ن أ: القسم الثالث
أوصى عند المسلمين،كمن غير المسلمين، وليس بقربة 

أو بعمارة  أو بيت نار، أو كنيسة، بأرض له تبنى بيعة،
 أو للبيعة، أو بالذبح لعيدهم، أو بيت النار، أو الكنيسة، البيعة،

عند أنّه فهو على الاختلاف الذي ذكرنا  أو لبيت النار ذبيحة،

 :وجه قولهما وعندهما لا يجوز، أبي حنيفة رحمه االله يجوز،
والوصية  ية بهذه الأشياء وصية بما هو معصية،أن الوص

ن المعتبر في إ :وجه قول أبي حنيفةو بالمعاصي لا تصح،
وصيتهم ما هو قربة عندهم لا ما هو قربة حقيقة لأنهم ليسوا 

والصحيح عدم جوازه؛ لأنه معصية،  من أهل القربة الحقيقية،
  .ولا اعتبار له عند المسلمين

  حكم الوصية للحربي
 :الفقهاء في حكم الوصية للحربي على ثلاثة أقوال اختلف

تصح الوصية لحربي معين، وهو الأصح : القول الأول
 .)110(، وهو مذهب الحنابلة)109(عند الشافعية، وهو المذهب

تصح الوصية مطلقا للحربي، وهو قول : القول الثاني
، وهو قول )111(مالك وابن القاسم وعبد الوهاب من المالكية

 .)113(، هو ورواية عند الحنفية)112(حنابلةعند ال
لا تصح في دار الحرب، وتصح في : القول الثالث

، وأصبغ وهو المعتمد عند )114(غيرها، وهو قول الحنفية
قول أبي ، والشافعية في مقابل الأصح، وهو )115(المالكية

 .)117(ورواية عند الحنابلة )116(العباس بن القاص
  

  :أدلة القول الأول
  :تدل أصحاب هذا القول بالأدلة التاليةاس

رأى أنه  –رضي االله عنه  –عمر بن الخطاب حديث  .1
م يا رسول االله ثَ :ثم باب المسجد فقال )119(سيراء )118(حلة

لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا 
: -صلى االله عليه وسلم -فقال رسول االله  قدموا عليك،

ثم جاءت " لا خلاق له في الآخرةإنما يلبس هذه من "
فأعطى  منها حلل، -صلى االله عليه وسلم  -رسول االله 

يا رسول االله كسوتنيها وقد  :فقال عمر عمر منها حلة،
صلى  -فقال رسول االله  :قلت ،)120(قلت في حلة عطارد

إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخا  -االله عليه وسلم 
 .)121("له مشركا بمكة

 –رضي االله عنه –أن كسوة عمر : الدلالة من الحديث وجه
يدل على جواز  –وهو رجل محارب  –الحلة لرجل مشرك 

الهبة للمحارب، وتقاس الوصية على الهدية والهبة بجامع 
  .وجود البر في كل، فدل ذلك على جواز الوصية للمحارب

لى إجواز إهداء المسلم  وفي الحديث: "قال النووي
ن إصلة الأقارب والمعارف و، وفيه غيرهالمشرك ثوبا و

  .، دون التفرقة بين المحارب، وغيره)122("كانوا كفارا
: قالت -رضي االله عنهما  -أسماء بنت أبي بكر حديث  .2

صلى االله عليه  -اغبة في عهد النبي رثم أتتني أمي "
 آصلها؟ -صلى االله عليه وسلم  - فسألت النبي  -وسلم 
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لا ينهاكم ": فأنزل االله تعالى فيها بن عيينةاقال  .نعم :قال
وقد بوب له البخاري  ،"االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين

 .)123(صلة الوالد المشركب
صلى االله عليه  –قول النبي : وجه الدلالة من الحديث

نعم، يدل على مشروعية الإحسان إلى المشرك إذا : -وسلم 
على جواز كان قريبا، ومن الإحسان الوصية، فدل ذلك 

الوصية للحربي؛ لأن النص لم يفرق بين الذمي المحارب، 
  .وغيره

معنى البر في هذا قياس الوصية على الهبة، بجامع وجود  -3
  .)124(الإعطاء في كُل

  .)125(نه تمليك يصح للذمي، فصح للحربي كالبيعلأ -4
وقد حمل أصحاب هذا القول النصوص السابقة على 

  .السابقة في قضايا عين الحربي المعين لورود الأحاديث
  

  :أدلة القول الثاني
استدل أصحاب القول الثاني بعموم النصوص التي استدل 
بها أصحاب القول الأول، وحملوا النصوص على اعتبارها 

  .عامة وليست في قضايا عين
لا بأس أن يصل الرجل : "جاء في حاشية ابن عابدين

.. .أو ذميا ن،أو بعيدا محاربا كا المسلم المشرك قريبا كان،
 وفي كل دين، لأن صلة الرحم محمودة عند كل عاقل،

صلى االله  –قال  والإهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق،
فعرفنا أن ذلك " بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" –عليه وسلم 

فالخلاف في .. .حسن في حق المسلمين والمشركين جميعا
.. .عدمهلا في جواز الوصية و جواز صلة الحربي وعدمه،

بأن الحربي كالميت اقتضى عدم  :والحاصل أن التعليل
والتعليل بالنهي اقتضى عدم جواز كل من  جواز الوصية له،
وما في السير دل على جواز الصلة دون  الوصية والصلة،

 .)126("الوصية
  

  :أدلة القول الثالث
  :استدل أصحاب هذا القول بما يأتي

عن الذين لم يقاتلوكم في الدين لا ينهاكم االله : "قوله تعالى -1
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن 
االله يحب المقسطين، إنما ينهاكم االله عن الذين قاتلوكم في 
الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن 

 .)127("تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون
 تعالى ينهانا نصا، وصراحة أن االله: وجه الدلالة في الآية

عن البر والإحسان لمن كان محاربا للمسلم، فدل ذلك على 
عدم جواز الوصية للحربي؛ لأنها نوع بر وإحسان وهو لا 

  .يجوز لمن هذا حاله
فيدل ذلك على أن من قاتلنا لا يحل : "قال ابن قدامة

عن طريق الوصية لأن التبرع بتمليك المال إياه  ؛)128("بره
  .)129(لا يجوز هوو ن إعانة له على الحرب،يكو

قياس عدم جواز الوصية للحربي على عدم جواز الوقف 
 .)130(عليه، بجامع إلحاق الضرر بالمسلمين في كل

 تلوقد أمرنا بق القصد بالوصية نفع الموصى له، لأن
 .)131(فلا معنى للوصية له الحربي وأخذ ماله،

  
  :مناقشة الأدلة

ب القول الأول بالأحاديث الدالة على أما استدلال أصحا
الاستدلال بهذه  هذاالبر إلى أعيان من المشركين، فيرد على 

  :الأدلة بما يأتي
أن هذه الأحاديث هي قضايا عين، ولم يثبت كون هؤلاء : أولا

محاربين، وإنما غاية ما تدل عليه هذه النصوص هو 
القربى، وليسوا  يحصول الإحسان إلى طائفة من أول

  .محاربينب
من التحريم  اعلى التسليم بكونهم محاربين، فقد استثنو: ثانيا

  .العام للإحسان للمحاربين بدلالة القرابة
إنما ينهاكم االله : "أن هذه الأدلة مخصوصة بقوله تعالى: ثالثا

عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم 
لئك وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأو

  .، فيرتفع حكم العموم حال كونه محاربا"هم الظالمون
وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيرد على 
الاستدلال به بأن الأحاديث الواردة فيها هي قضايا عين، ولا 
يمكن تعديتها إلا بدليل خاص، بل الآية الكريمة التي استدل بها 

  .كونه عاما أصحاب القول الثالث تدل على تخصيص ما يتوهم
وأما ما استدل به أصحاب القول الثالث فهو نص صريح 
في محل النزاع، والأحاديث الواردة في صلة بعض 
المشركين لأهلهم، فهي تحمل على حال كونهم غير محاربين، 
أما إذا كانوا محاربين فهم مخصوصون بمنطوق هذه الآية 

  .الكريمة
لة هو القول الرأي الراجح في هذه المسأ :الرأي الراجح

الثالث القائل بعدم جواز الوصية للحربي، وذلك للأمور 
  :الآتية
أن الآية الدالة على تحريم صلة الذين يحاربون : أولا

على إخراجهم، نص صحيح  نالمسلمين، ويظاهرو
  .صريح في محل النزاع

أن الآيات التي وردت في عدم جواز موالاة غير : ثانيا
الإحسان إليهم، عدم جواز المسلمين تدل بعمومها على 
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  .والوصية منها
أن الوصية للمحاربين فيها إعانة لهم على المسلمين، : ثالثا

  .وهذا محرم
أن الأب إذا كان محاربا، فصلته من قبل ابنه لها : رابعا

نصوص خاصة دلت على جواز أو وجوب النفقة عليه، 
 .وليس هو محل للوصية أصالة

  
  لاقته بغير المسلمينحكم الوقف وع: المطلب الثاني

  الوقف من غير المسلمين للمسلمين: أولا
المستفاد من كلام الأئمة الأربعة أنه لا مانع من وقف 
غير المسلم على المسلم، وذلك بشروط الوقف المقررة عند 

  .)132(الفقهاء، أن يكون مما يصح تمليكه، ولا معصية فيه
بِس فأما المح: "قال ابن جزي في القوانين الفقهية

، وقد تقدم أيضا أنه تصح الهبة من غير )133(..."فكالواهب
  .المسلم للمسلم بشروطها

  
  وقف المسلمين لغير المسلمين: ثانيا

ذهب عامة الفقهاء إلى جواز الوقف على : القول الأول
أهل الذمة، وغيرهم من غير المسلمين إذا كانوا غير 

قفه على محاربين وكانوا معينين، وكان الوقف مما يصح و
المسلمين بشرط أن يكون الوقف لا يتضمن محرما، أو أمرا 

  .)134(لا يقبل وقفه عليهم، كبناء مسجد، ونحوه
فأما المحبس عليه، : "جاء في القوانين الفقهية لابن جزي

فيصح أن يكون إنسانا أو غيره كالمساجد والمدارس، ويصح 
الذمي على الموجود والمعدوم والمعين والمجهول والمسلم و

  .)135("والقريب والبعيد
إن كانت على المعصية : "وجاء في روضة الطالبين

 والإنجيلوكتب التوراة  وحصرها، وقناديلها، كعمارة الكنيسة،
  .)136("ذمي سواء وقفه مسلم أو لم يصح،

أو  ويصح الوقف من مسلم،: "وجاء في مغني المحتاج
 يه؛وهي جائزة عل ذمي على ذمي معين كصدقة التطوع؛

ولكن يشترط في صحة الوقف عليه أن لا يظهر فيه قصد 
كما لو  فلو قال وقفت على خادم الكنيسة لم يصح، معصية،

فيمتنع  وأن يكون ممن يمكن تمليكه، ...وقف على حصرها،
  .)137(..".وكتب العلم وقف المصحف،

فلو أراد الكافر أن يقف مسجدا : "وجاء في كشاف القناع
 وبيع، وبيوت نار، الوقف على كنائس،ولا يصح  منع منه،
 ووقودها، وفرشها، كقناديلها، ومصالحها، وديورة، وصوامع،
ولو كان الوقف على ما  لأنه معونة على معصية، وسدنتها؛

من أن ما لا يصح من  :فلا يصح لما تقدم ذكر من ذمي،

ولا يصح الوقف على كتابة ... المسلم لا يصح من الذمي
ولو كان الوقف من ذمي لوقوع التبديل  التوراة والإنجيل،

  .)138("؛ ولأنها منسوخة...والتحريف
 وبيوت النار، ولا يصح على الكنائس،: "قال ابن مفلح

فر اهذه المواضع بيت للك لأنلأن ذلك معصية  والبيع؛
  .)139("والمسلم والذمي سواء

 ينزل من على وقف ولو: "قال ابن قدامة في المغنيو
 لأن ؛أيضا صح والمجتازين المارة من هموبيع ،كنائسهم
  .)140("الموضع على لا عليهم الوقف

ذهب الحنابلة في وجه في المذهب على : القول الثاني
  .)141(خلاف الصحيح عندهم أن ذلك خاص بالأقارب

  
  :الأدلة

  :واستدل الفقهاء للجواز بالأدلة التالية
 زوج - رضي االله عنها  – حيي بنت صفية أن روي لما -1

 لها أخ على وقفت - وسلم عليه االله صلى - النبي
 .)142(يهودي

الأثر نص صريح على جواز : وجه الدلالة من الأثر
 .الوقف بغير المسلم، ولم يعلم لها، فكان إجماعا سكوتيا

  .)143(محترما ملكا يملكون لأنهم الذمة أهل -2
 عليهم الوقف فجاز عليهم يتصدق أن يجوزأنه  -3

 .)144(كالمسلمين
 عليه يقف أن جاز عليه الذمي يقف أن جاز من لأن
  .)145(كالمسلم المسلم

وأما الوجه عند الحنابلة المخصوص بالأقارب فهو على 
خلاف إطلاق الأدلة، ولذا فإن قول عامة الفقهاء هو الراجح، 
وهو جواز الوقف على غير المسلمين سواء أكانوا أقارب أم 

  .قدمأباعد، وهو ما نص عليه ابن جزي كما ت
  

  :أما الوقف على الحربي والمرتد، فقد اختلف فيه الفقهاء
لا يصح الوقف على الحربي ولا المرتد،  :القول الأول

، وهو الأصح من )147(، والمالكية)146(وهو مذهب الحنفية
  .)149(، وهو مذهب الحنابلة)148(مذهب الشافعية

يصح الوقف على الحربي والمرتد، وهو  :القول الثاني
  .)150(عند الشافعية في مقابلة الأصحوجه 
  :الأدلة

  :استدل أصحاب القول الأول
 يكون أن يجب والوقف ،إزالته تجوز ملكهمابأن  -1

  .)151(لازما
فلا يجوز  أن إتلاف أنفسهما والتضييق عليهما واجب، -2
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 .)152(فعل ما يكون سببا لبقائهما والتوسعة عليهما
بي والمرتد أهل بأن الحر: ويستدل لأصحاب القول الثاني

  .لقبول التبرع، والوقف نوع من أنواع التبرع
؛ لأن الوقف على الحربي فيه وإن قول الجمهور أرجح

مضرة على المسلمين، وهم ليسوا أهلا للتبرع، وكذلك 
يعود بعد أنْ المرتد فإن حاله موقوف على حاله فإما 

  .استتابته، وإما أن يقتل
  

  بغير المسلمينالهبة وعلاقتها : المطلب الثالث
  هبة غير المسلمين للمسلمين: أولا

ذهب عامة الفقهاء إلى صحة الهبة من غير المسلمين إذا 
  .)153(كانت مالا حلالا تصح هبته من قبل المسلمين لغيرهم

فأما الواهب فالمالك إذا كان صحيحا : "قال ابن جزي
، وهذا دليل على أنه لا يشترط في )154(..."مالكا أمر نفسه

  .واهب إلا أن يكون مالكاال
 مع غزونا: وقد استدل للجواز بما ورد في الصحيحين

 وأهدى: "وفيه تبوك غزوة - وسلم عليه االله صلى - النبي
 وكساه بيضاء بغلة-  وسلم عليه االله صلى - للنبي أيلة ملك
 )155("بردا

الهدية  –صلى االله عليه وسلم  –قبول النبي : وجه الدلالة
يدل على جواز قبول الهدية  –وهو غير مسلم  –من ملك أيلة 

والهبة من غير المسلمين، وهو نص صريح صحيح في 
  .المسألة

 بن عياضواعترض بالاستدلال بالحديث السابق بحديث 
 عليه االله صلى-  للنبي هدىأ أنه :- رضي االله عنه  – حمار
 -  وسلم عليه االله صلى -  النبي فقال ،ناقة أو ،له هدية -  وسلم
  .)157، 156( المشركين زبد عن نهيت فإني :قال .لا :لقا؟ تأسلم

نهيت  -صلى االله عليه وسلم –قول النبي : وجه الدلالة
نص صريح في عدم  ، وهذاعن زبد المشركين، يعني هداياهم

  .جواز قبول هداياهم
 عليه االله صلى - النبي عن روي قدبأنه  وأجيب عنه

 هذا في وذكر ،اياهمهد المشركين من يقبل كان أنه - وسلم
 يقبل كان ما بعد هذا يكون أن واحتمل ،الكراهية الحديث

  .)158(هداياهم عن نهى ثم ،منهم
 ويحتمل، التحريم هديته رده يحتمل: "وقال البيهقي

 ،الإسلام على ذلك فيحمله ،هديته برد يغيظه وقد ،التنزيه
  .)159("وأكثر أصح هداياهم قبول في والأخبار

مام ابن حزم الظاهري إلى أن حديث ملك بل قد ذهب الإ
إذ  –رضي االله عنه  –أيلة ناسخ لحديث عياض بن حمار 

هذا منسوخ بخبر أبي حميد الذي ذكرنا؛ لأنه كان في : "قال

  .)160("تبوك، وكان إسلام عياض قبل تبوك
فثبت حينئذ أن قبول التبرع من غير المسلمين للمسلمين 

من قرابة أو جار أو كان سائغ جائز، لا سيما إذا كان 
للتبرع مقصد شرعي من إحياء النفس المسلمة، وإرادة 

  .الخير والنفع للمسلمين
  
  هبة المسلمين لغير المسلمين: ثانيا

ذهب عامة الفقهاء إلى جواز الهبة لغير المسلمين إذا 
  .)161(كانوا غير محاربين، وكانت الهبة ما تصح هبته

، )162(..."ه، فهو كل إنسانوأما الموهوب ل: "قال ابن جزي
وهذا دليل على أن من شرط الموهوب له هو كونه إنسانا 

  .فحسب، فتجوز الهبة لغير المسلم
  :واستدل بأدلة، منها

رأى أنه  –رضي االله عنه  –عمر بن الخطاب حديث  -1
م يا رسول االله ثَ :ثم باب المسجد فقال )164(سيراء )163(حلة

اس يوم الجمعة وللوفد إذا لو اشتريت هذه فلبستها للن
: -صلى االله عليه وسلم  -فقال رسول االله  قدموا عليك،

ثم جاءت " إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة"
فأعطى  منها حلل، -صلى االله عليه وسلم  -رسول االله 

يا رسول االله كسوتنيها وقد  :فقال عمر عمر منها حلة،
صلى  -رسول االله فقال  :قلت ،)165(قلت في حلة عطارد

إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخا  -االله عليه وسلم 
 .)166("له مشركا بمكة

رضي االله  –أن كسوة عمر : وجه الدلالة من الحديث
يدل على  –وهو رجل محارب  –الحلة لرجل مشرك  –عنه

  .جواز الهبة لغير المسلم
 إلىجواز إهداء المسلم  وفي الحديث: "قال النووي

ن إلأقارب والمعارف واصلة ، وفيه مشرك ثوبا وغيرهال
  .)167("كانوا كفارا

: قالت -رضي االله عنهما  -أسماء بنت أبي بكر حديث  -2
صلى االله عليه  -اغبة في عهد النبي رثم أتتني أمي "

 آصلها؟ -صلى االله عليه وسلم  - فسألت النبي  -وسلم 
لا ينهاكم ": فيهابن عيينة فأنزل االله تعالى اقال  .نعم :قال

وقد بوب له البخاري  ،"االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين
 .)168(صلة الوالد المشركب

صلى االله عليه  –قول النبي : وجه الدلالة من الحديث
نعم، يدل على مشروعية الإحسان إلى المشرك إذا : -وسلم 

  .كان قريبا، فدل ذلك على جواز الهبة لهم
صلى  - عن رسول االله  - االله عنه  رضي –عن أبي هريرة 
  .)169("في كل كبد رطبة أجر" أنه قال - االله عليه وآله وسلم 
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إذا كان الإحسان إلى الحيوان : وجه الدلالة من الحديث
صدقة وأجر، فمن باب أولى الهبة لغير المسلم إذا لم يكن 

  .محاربا
وقد رأيت نص الإمام محمد : "جاء في حاشية ابن عابدين

قال في موطئه في باب ما يكره من  فقد ،از الهديةعلى جو
ولا بأس أيضا بالهدية إلى المشرك  :لبس الحرير والديباج

ما لم يهد إليه سلاح أو درع وهو قول أبي حنيفة  المحارب،
  .)170("والعامة من فقهائنا

  
  ةـالخاتم
  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف 
  ؛مد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، سيدنا مح

فقد توصلت من خلال البحث إلى جملة من النتائج من 
  :أهمها

مفهوم التبرع المتعلق بغير المسلمين في الفقه الإسلامي  .1
بذل المكلف مسلما أو غير مسلم مالا أو منفعة لغيره : "هو

مسلما أو غير مسلم في الحال أو المآل بلا عوض بقصد 
مما لا يصادم مقصدا شرعيا من مقاصد  ،البر والمعروف

  ".الشريعة العقدية والتشريعية
للتبرع وعلاقته بغير المسلمين ارتباط بمقاصد الشريعة  .2

الضرورية والحاجية والتحسينية، كما أن له ارتباطاً 
بشمول التشريع الإسلامي الذي يرتبط بالتوازن بين الدنيا 

يا القائمة على والآخرة تحقيقا للمصالح الإنسانية العل
أصول التشريع ومبادئ الفضيلة، بما يعود بالنفع على 

 .الإنسان وفق المقاصد التشريعية العامة
لا يجوز إعطاء غير المسلم من الزكاة الشرعية، ولكن  .3

يجوز إعطاؤهم ضمن مصرف المؤلفة قلوبهم فقط إذا 
 .رأى الإمام لذلك حاجة

لنذور لا خلاف عند الفقهاء أن صرف الكفارات وا .4
وصدقة الفطر إلى فقراء المسلمين أفضل؛ لأن الصرف 
لهم يعينهم على الطاعة، كما أنه لا خلاف عند الفقهاء في 
عدم جواز دفعها للحربي؛ لأن في ذلك إعانة لهم على 

 .قتال المسلمين
يجوز إعطاء غير المسلمين غير المحاربين من مصارف  .5

النذور وصدقة العبادات المالية الثلاث، وهي الكفارات و
الفطر، وهذا منسجم مع إطلاق النصوص الواردة في 
تحديد مصارفها، ومنسجم أيضا مع المقاصد الشرعية 
التي تنظر إلى غير المسلم على أنه إنسان له حق العيش، 
وسد الرمق، والإحياء للنفس الإنسانية؛ فالإسلام يعظم 

حرمة النفس الإنسانية وعصمتها، وأن إحياءها مقصد 
 .عي مطلوبشر

إن الحكم بجواز إعطائهم من مصارف هذه العبادات  .6
الثلاث إنما هو مرتبط بترتيب الأولويات وحاجات 
المسلمين أولا، ثم تقدير حصول المصلحة في إعطائها 
لغير المسلمين ثانيا، وهذا المعنى يعطي عالمية للأحكام 

 .الجزئية المتعلقة بالتبرع لغير المسلمين
من الكتاب والسنة الواردة في  دلت عموم النصوص .7

الحض على الصدقة المندوبة، أي صدقة التطوع، على 
إعطاء المسلمين وغيرهم، ولم تفرق النصوص بينهم، 

بالمسلمين، ثم الإحسان لغير  دءغير أن الأولى الب
المسلمين بشرط ألا يكونوا محاربين مقاتلين للمسلمين، 

ورعايته لجانب وهذا الحكم يدل على عظمة دين الإسلام، 
الإنسانية، وحفظ كرامتها، ومحافظة على فطرة الإنسان، 
فقد جاء الإسلام بكل ما يحافظ على هذه النفس ويرعاها 

  .من كل سوء
لا خلاف عند الفقهاء في صحة الوصية من غير المسلم  .8

بالمال في الجملة، فتصح وصية غير المسلم للمسلم بما 
كافر ذميا، أم مستأمنا تصح به وصية المسلم سواء أكان ال

 :أم كان حربيا بدار الحرب، ولهذا التبرع ضابطان
أن تكون الوصية بمال حلال يقر الشرع الوصية به،  -

وهذا الضابط مرتبط بقول الفقهاء بصحة الوصية بما 
 .تصح به وصية المسلم

أن لا يكون في الوصية أغراض تؤدي إلى نشر  -
ر سلبية على بعض الأفكار غير الشرعية، أو لها آثا

المتبرع له من المسلمين تؤثر في العقيدة أو التوجه 
  .التعليمي أو الثقافي ونحوه

لا تجوز الوصية للحربي؛ لأن الآية الدالة على تحريم  .9
صلة الذين يحاربون المسلمين، ويظاهرون على 
إخراجهم، نص صحيح صريح في محل النزاع، وأن 

غير المسلمين الآيات التي وردت في عدم جواز موالاة 
الإحسان إليهم، والوصية تدل بعمومها على عدم جواز 

منها، وأن الوصية للمحاربين فيها إعانة لهم على 
  .المسلمين، وهذا محرم

المستفاد من كلام الأئمة الأربعة أنه لا مانع من وقف  .10
الوقف المقررة  غير المسلم على المسلم، وذلك بشروط

  .تمليكه، ولا معصية فيهعند الفقهاء، أن يكون مما يصح 
ذهب عامة الفقهاء إلى جواز الوقف على أهل الذمة،  .11

وغيرهم من غير المسلمين إذا كانوا غير محاربين وكانوا 
معينين، وكان الوقف مما يصح وقفه على المسلمين 
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بشرط أن لا يتضمن الوقف محرما، أو أمرا لا يقبل وقفه 
  .عليهم، كبناء مسجد، ونحوه

 ملكهماعلى الحربي ولا المرتد، لأن  لا يصح الوقف .12
الوقف  ، ولأنلازما يكون أن يجب والوقف ،إزالته تجوز

على الحربي فيه مضرة على المسلمين، وهم ليسوا أهلا 
أن للتبرع، وكذلك المرتد فإن حاله موقوف على حاله فإما 

  .يعود بعد استتابته، وإما أن يقتل

كانت مالا حلالا يجوز قبول الهبة من غير المسلمين إذا  .13
تصح هبته من قبل المسلمين لغيرهم، كما تجوز الهبة 
لغير المسلمين إذا كانوا غير محاربين، وكانت الهبة مما 

  .تصح هبته
  

  والحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات،،،

  
  
 

  الهوامش
  
 .28: سورة سبأ، الآية )1(
 .13: سورة الحجرات، الآية )2(
 .64: سورة آل عمران، الآية )3(
اك بعض الأقليات مثل الأقلية المسلمة بين الهندوس في فهن )4(

الهند، وكذلك وجود أقلية مسلمة في الصين، والاتحاد 
: السوفييتي، والأقليات المسلمة في الدول الأوروبية، انظر

كنون، موقف الإسلام من وضع المسلمين وعلاقتهم في 
عبد القادر، من فقه : ، وانظر2/571مجتمع غير إسلامي، 

  .، وما بعدها43قليات المسلمة، صالأ
زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، : انظر )5(

، وما بعدها، عبد القادر، من فقه الأقليات المسلمة، 10ص
  .43ص

زيدان، أحكام : باختصار وتصرف الأصنافانظر هذه  )6(
، وما بعدها، الزحيلي، الإسلام 11الذميين والمستأمنين، ص

معاملة غير المسلمين : نشور ضمن كتابوالذمة، بحث م
، القضاة، معاملة غير المسلمين 118- 1/112في الإسلام، 

في ديار الإسلام، ومعاملة المسلمين في غير ديار الإسلام، 
معاملة غير المسلمين في الإسلام، : مطبوع ضمن كتاب

- 43، عبد القادر، من فقه الأقليات المسلمة، ص2/587
51.  

، القضاة، 22كام الذميين والمستأمنين، صزيدان، أح: انظر )7(
معاملة غير المسلمين في ديار الإسلام، ومعاملة المسلمين 

  .2/588في غير ديار الإسلام، 
لا يسمح المجال بتفصيل النقطة السابقة ؛ لأنها خارجة عن  )8(

لمصطلح ببعض انطاق بحثنا، ولكنني ذكرتها لتعلق هذا 
سلمين، وذلك حينما غير المبالتبرع ل كام المتعلقةحالأ

لذمي، وسيظهر هل لهذا ل التبرعيتعرض الفقهاء لأحكام 

؟، وانظر ما بناء الحكم في موضوع بحثنا أو لاأثر في 
، وقد 135-127/ 1محمد الزحيلي، الإسلام والذمة، : سبق

نصر الدكتور علي الصوا هذا الرأي أيضا، وأيده بجملة 
ل على أخذ المسلمين من الأدلة، والسوابق التاريخية التي تد

الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس، ومنها كتاب 
النعمان بن مقرن إلى أهل ماه شهرزان، وكتاب حذيفة بن 

هل فارس، وقد جاء في كل اليمان لأهل ماه ديناراذ من أ
، وقد ارتضاها "هم المنعة ما أدوا الجزية كل سنةول: "منهما

لم لها مخالف عْولم ي –رضي االله عنه  –عمر بن الخطاب 
: ؛ لكونها بدلا لحمايتهم، وانظرة فكانت إجماعامن الصحاب

موقف الإسلام من غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، 
بحث منشور في كتاب معاملة غير المسلمين في الإسلام، 

1/179 -182.  
، وما بعدها، 23زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين، ص )9(

  .64-60الأقليات المسلمة، ص عبد القادر، من فقه
الصوا، موقف الإسلام من غير المسلمين في المجتمع  )10(

  .1/176الإسلامي، 
اختصاص يقر : وهو كما عرفه الدريني: الحقوق جمع حق )11(

به الشارع سلطة على شيء، أو اقتضاء أداء من آخر، 
الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده،  تحقيقا لمصلحة معينة

  .193ص
، الصوا، 210- 69ام الذميين والمستأمنين، صزيدان، أحك )12(

موقف الإسلام من غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، 
، وقد قسم هذه الحقوق الدكتور عباس 224- 1/211

الجراري تقسيما يستند إلى أسس المواطنة في الدولة 
المساواة والحرية والهوية والتنمية، في : الإسلامية وهي

لسليم لمعاملة غير المسلمين في استخلاص التصور ا: بحثه
معاملة غير : ديار الإسلام في الوقت الحاضر، ضمن كتاب

، والقرضاوي، غير 654- 2/635 ،المسلمين في الإسلام
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  .30-9ص المسلمين في المجتمع الإسلامي،
الصوا، موقف الإسلام من غير المسلمين في المجتمع  )13(

  .224-1/222الإسلامي، 
، 907، ص"برع: "لمحيط، مادةبادي، القاموس اأالفيروز )14(

 .9- 8/8، "برع: "وابن منظور، لسان العرب، مادة
: وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، مصطلح )15(

 .10/65، "تبرع"
 .2: سورة المائدة، الآية )16(
البخاري، صحيح البخاري، : رواه البخاري ومسلم، وانظر )17(

 .3/1255، ومسلم، صحيح مسلم، 2/982
 .2/276المحتاج، الشربيني، مغني  )18(
 .70: سورة الإسراء، الآية )19(
 .10/66الموسوعة الفقهية،  )20(
الدريني، خصائص التشريع في السياسة والحكم، والكلام  )21(

 .41فيه تصرف، ص
الدريني، خصائص التشريع في السياسة والحكم، والكلام  )22(

 .43فيه تصرف، ص
الدريني، خصائص التشريع في السياسة والحكم، والكلام  )23(

 .45صفيه تصرف، 
الدريني، خصائص التشريع في السياسة والحكم، والكلام  )24(

 .107فيه تصرف، ص
 .60: سورة التوبة، الآية )25(
، وخليل، مختصر خليل، 2/49الكاساني، بدائع الصنائع،  )26(

، والنووي، 74، وابن جزي، القوانين الفقهية، ص55ص
، والشيرازي، 2/332روضة الطالبين وعمدة المفتين، 

لبهوتي، شرح منتهى الإرادات، ، وا1/175المهذب، 
، وابن حزم، المحلى، 337، وابن قدامة، الكافي، 1/454
6/146. 

 .1/463البهوتي، شرح منتهى الإرادات،  )27(
البخاري، صحيح : متفق عليه، واللفظ للبخاري، وانظر )28(

 .1/50، ومسلم، صحيح مسلم، 2/505البخاري، 
 .1/337ابن قدامة، الكافي،  )29(
، 111-8/110كام القرآن، القرطبي، الجامع في أح )30(

 .2/479ابن كثير، تفسير ابن كثير، : وانظر
 .8/111القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  )31(
 .3/477الزيلعي، نصب الراية،  )32(
 .8/117الرازي، تفسير الرازي،  )33(
 .2/479ابن كثير، تفسير ابن كثير،  )34(
 .8/921كنز العمال،  )35(

 .4/499الذهبي، ميزان الاعتدال،  )36(
 .27/18كمال، المزي، تهذيب ال )37(
 .75ابن جزي، القوانين الفقهية، ص )38(
، 314- 313/ 2النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين،  )39(

 .172الشيرازي، المهذب، 
، وابن قدامة، 1/454البهوتي، شرح منتهى الإرادات،  )40(

 .334-1/333الكافي، 
 .1/456البهوتي، شرح منتهى الإرادات،  )41(
اني، بدائع الصنائع، ، الكاس2/14ابن الهمام، فتح القدير،  )42(

2/45. 
 .7/20البيهقي، السنن الكبرى،  )43(
 .1/495الشرح الكبير،  ىالدسوقي، حاشية الدسوقي عل )44(
 .2/314النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين،  )45(
 .429-6/427ابن قدامة، المغني،  )46(
 .75: سورة آل عمران، الآية )47(
 .329-1/328ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد،  )48(
 .1/454وتي، شرح منتهى الإرادات، البه )49(
 .2/335النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين،  )50(
مأخوذة الكفارة : والكفارة ما يغطي الإثم وقيلجمع كفارة،  )51(

لأنها تستر الذنب وتذهبه هذا ؛ الستروهو  من الكفر،
ما وجب على الجاني جبرا لما منه وقع  :وشرعا أصلها،

ثم ، 1/606عاريف، ، المناوي، التوزجرا عن مثله
استعملت فيما وجد فيه صورة مخالفة أو انتهاك وإن لم 

، النووي، تحرير ألفاظ يكن فيه إثم كالقاتل خطأ وغيره
 .1/125التنبيه، 

وأنذر بكسر الدال  يقال نذرت أنذر،النذور، جمع نذر،  )52(
، وضمها نذرا فأنا ناذر إذا أوجبت على نفسك شيئا تبرعا

التزام مسلم مكلف قربة  :وشرعا، 1/392البعلي، المطلع، 
 .باللفظ منجزا أو معلقا ومجازاة

وتسمى زكاة الفطر، وهي مقدار واجب من المال يخرج  )53(
: عن رأس االمسلم بحلول أول ليلة من ليالي شوال، وانظر

 .، وما بعدها2/69الكاساني، بدائع الصنائع، 
السرخسي، المبسوط، ، و2/49الكاساني، بدائع الصنائع،  )54(

5/47. 
 .2/75الكاساني، بدائع الصنائع،  )55(
السرخسي، ، و75، 2/49الكاساني، بدائع الصنائع،  )56(

 .5/47المبسوط، 
 .519المقدسي، العدة شرح العمدة لابن قدامة، ص )57(
 .8/75، المحلى، ابن حزم )58(
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 .8/735ابن قدامة، المغني،  )59(
 عن يوسف أبو وروى، 2/49الكاساني، بدائع الصنائع،  )60(

 نفسه على أوجبه ما أن -  تعالى هللا رحمهما - حنيفة أبي
 الله أوجبه ما فأما ،الذمة أهل فقراء إلى صرفه يجوز بنذره
 وهذه كالزكاة المسلمين فقراء إلى إلا يصرفه لا عليه تعالى

 رحمه - حنيفة أبي عن المشهورة للرواية مخالفة الرواية
  .5/47السرخسي، المبسوط،   -تعالى االله

، وخليل، 110، ص76ية، صابن جزي، القوانين الفقه )61(
 .56مختصر خليل، ص

 .1/165الشيرازي، المهذب،  )62(
، المقدسي، العدة 1/438البهوتي، شرح منتهى الإرادات،  )63(

 .59شرح العمدة، ص
 .8/735ابن قدامة، المغني،  )64(
 .271: سورة البقرة، الآية )65(
السرخسي، ، و75، 2/49الكاساني، بدائع الصنائع،  )66(

 .5/47المبسوط، 
 .89: الآية سورة المائدة، )67(
السرخسي، المبسوط، ، و2/49الكاساني، بدائع الصنائع،  )68(

5/47. 
 .8/75، المحلى، ابن حزم )69(
 .2/49الكاساني، بدائع الصنائع،  )70(
 .8: سورة الممتحنة، الآية )71(
  .2/49الكاساني، بدائع الصنائع،  )72(
 .2/49الكاساني، بدائع الصنائع،  )73(
لعدة ، والمقدسي، ا1/438البهوتي، شرح منتهى الإرادات،  )74(

 .519شرح العمدة، ص
 .2/49الكاساني، بدائع الصنائع،  )75(
، والمقدسي، العدة شرح 2/49الكاساني، بدائع الصنائع،  )76(

 .519العمدة، ص
 .2/49الكاساني، بدائع الصنائع،  )77(
  .4/262الكاساني، بدائع الصنائع،  )78(
 .215: سورة البقرة، الآية )79(
 .8: سورة الإنسان، الآية )80(
 .9/112ابن مفلح، المبدع،  )81(
تمليك مضاف إلى ما بعد الموت : الوصية شرعا هي )82(

بطريق التبرع، سواء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع، 
ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح 

هي : ، وانظر تعريفات أخرى6/648، 2تنوير الأبصار، ط
: ت(التبرع بالمال بعد الموت، منصور بن يونس البهوتي 

 .2/453، شرح منتهى الإرادات، )هـ  1051
، البجيرمي، حبس مال مملوك يقبل النقل: الوقف شرعا )83(

 الأصل تحبيس: معناهقيل هو و، 3/201حاشية البجيرمي، 
، ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، الثمرة وتسبيل

2/250. 
تمليك العين  :وفي الشرع اللغة التبرع،في  :شرعا الهبة )84(

، والقونوي، 319، التعريفات، ص، الجرجانيبلا عوض
 .255أنيس الفقهاء، ص

، الكاساني، بدائع الصنائع، 28/95السرخسي، المبسوط،  )85(
، 4/257 الهداية شرح البداية،، الميرغناني، 7/341

؛ والخرشي على خليل، 6/368 التاج والإكليل،والعبدري، 
، والبهوتي، 3/39، والشربيني، مغني المحتاج، 8/168

 .6/121ابن قدامة، المغني، ، 4/352، كشاف القناع
 ؛7/335الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  )86(

 .4/257 الهداية شرح البداية،الميرغناني، 
 .608-1/606ابن القيم، أحكام أهل الذمة،  )87(
البحر الرائق ، والزيلعي، 7/341الكاساني، بدائع الصنائع،  )88(

، 4/257 ة،الهداية شرح البداي، والميرغناني، 8/520
، والشيرازي، 8/168والخرشي، الخرشي على خليل، 

 ،3/43، والشربيني، مغني المحتاج، 1/451المهذب، 
، 6/107والنووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، 

، وابن القيم، أحكام 84، 4/352والبهوتي، كشاف القناع، 
، وابن قدامة، الكافي في فقه 608- 1/606أهل الذمة، 

 .9/322 المحلى،، وابن حزم، 2/479، الإمام أحمد
 .6/121ابن قدامة، المغني،  )89(
، وابن القيم، أحكام 84، 4/352البهوتي، كشاف القناع،  )90(

 .608-1/606أهل الذمة، 
 .4/426الدسوقي، حاشية الدسوقي،  )91(
 ،1/551التاج والإكليل على مختصر خليل، العبدري،  )92(

6/368. 
 .14/30ابن عبد البر، التمهيد،  )93(
 .14/84الجامع لأحكام القرآن،  القرطبي، )94(
 .6/112، 30768ابن أبي شيبة، المصنف، رقم  )95(
 .13/197الرازي، التفسير الكبير، ومفاتيح الغيب،  )96(
رواه ابن أبي شيبة، والبيهقي، والدارمي، وعبد الرزاق،  )97(

، 6/112، 30762ابن أبي شيبة، المصنف، رقم : وانظر
الوصية ، باب 124430والبيهقي، السنن الكبرى، رقم 
، باب الوصية لأهل الذمةللكفار، والدارمي، سنن الدارمي، 

، 9914، وعبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، رقم 2/517
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 .3/95ابن حجر، التلخيص الحبير، : ، وانظر6/33
 .6/112، 30764ابن أبي شيبة، المصنف، رقم  )98(
 6/112، 30765ابن أبي شيبة، المصنف، حديث رقم  )99(

 .6/33، 9915د الرزاق، رقم وعبد الرزاق، مصنف عب
، ابن قدامة، الكافي في فقه 1/451الشيرازي، المهذب،  )100(

 .2/479الإمام أحمد، 
 .6/121ابن قدامة، المغني،  )101(
البخاري، صحيح : متفق عليه، واللفظ للبخاري، وانظر )102(

 .4/1761، ومسلم، صحيح مسلم، 2/833البخاري، 
 .4/480الشوكاني، السيل الجرار،  )103(
الهداية شرح ، الميرغناني،  8/520ر الرائق البحالزيلعي،  )104(

 .4/257 البداية،
 .6/121ابن قدامة، المغني،  )105(
الهداية الميرغناني، ، 7/341الكاساني، بدائع الصنائع،  )106(

 .4/257 شرح البداية،
 .1/451الشيرازي، المهذب،  )107(
الهداية الميرغناني، ، 7/341الكاساني، بدائع الصنائع،  )108(

 .4/257 شرح البداية،
، والخطيب الشربيني، مغني 1/451رازي، المهذب، الشي )109(

النووي، روضة الطالبين وعمدة ، و3/43المحتاج، 
 .6/107المفتين، 

، وابن القيم، أحكام أهل 4/352البهوتي، كشاف القناع،  )110(
، وابن قدامة، الكافي في فقه الإمام 608-1/606الذمة، 
 .6/121ابن قدامة، المغني، ، و2/479أحمد، 

، والتاج والإكليل على 4/426اشية الدسوقي، الدسوقي، ح )111(
 .6/368هامش مواهب الجليل، 

، والبهوتي، كشاف القناع، 7/221المرداوي، الإنصاف،  )112(
 .6/121ابن قدامة، المغني، ، و4/352

 .6/655 حاشية ابن عابدين،ابن عابدين،  )113(
الهداية ، والميرغناني، 7/341الكاساني، بدائع الصنائع،  )114(

 حاشية ابن عابدين،، وابن عابدين، 4/257 شرح البداية،
6/655. 

، والتاج والإكليل على 4/426الدسوقي، حاشية الدسوقي،  )115(
 .6/368هامش مواهب الجليل، 

، والخطيب الشربيني، مغني  1/451الشيرازي، المهذب،  )116(
 .3/43المحتاج، 

، والمرداوي، الإنصاف، 4/452البهوتي، كشاف القناع،  )117(
، 2/479في فقه الإمام أحمد،  ابن قدامة، الكافي، 7/221

 .6/121ابن قدامة، المغني، 

وتكون غالبا إزارا  ن،يثوب تكون إلا لا :أهل اللغة الحلة قال )118(
النووي، شرح النووي على مسلم، : وانظر ورداء،

14/38 -39. 
 يه :قالوا ة عشراء،قحلة سيراء كما قالوا نا :الخطابىقال  )119(

قالوا كأنها  ،وهى مضلعة بالحرير برود يخالطها حرير،
 يه: الزهريوقال ابن شهاب  شبهت خطوطها بالستور،

 يه :وقال وقيل هى مختلفة الألوان، ثياب مضلعة بالقز،
وقد ذكر مسلم  نها حرير محض،إوقيل  وشى من حرير،

وفى الأخرى من  فى الرواية الأخرى حلة من استبرق،
ن فهذه الألفاظ تبي رواية حلة سندس، يوف و حرير،أ ديباج،

 يوهو الصحيح الذ يرا محضا،رأن هذه الحلة كانت ح
ولأنها  يتعين القول به فى هذا الحديث جمعا بين الروايات،

 فلا يحرم إلا أما المختلط من حرير وغيره، هى المحرمة،
النووي، شرح النووي على  أن يكون الحرير أكثر وزنا،

 .39- 14/38مسلم، 
بن مالك بن  عطارد: اسمه: هو عطارد بن بكرة، ويقال )120(

 .9/21قهطم، الشوكاني، نيل الأوطار، 
البخاري، صحيح البخاري، : رواه البخاري ومسلم، وانظر )121(

، ومسلم، صحيح مسلم، حديث 1/302، 846حديث رقم 
 .3/1638، 2068رقم 

 .14/38النووي، شرح النووي على مسلم،  )122(
البخاري،صحيح البخاري، : رواه البخاري، ومسلم، وانظر )123(

، ومسلم، صحيح مسلم، 5/2230، 5633حديث رقم 
 .2/696، 1003حديث رقم 

، والبهوتي، 3/43الخطيب الشربيني، مغني المحتاج،  )124(
 .4/352كشاف القناع، 

 .1/451الشيرازي، المهذب،  )125(
 .6/655 حاشية ابن عابدين،ابن عابدين،  )126(
 .9-8: سورة الممتحنة، الآية )127(
 .6/121ابن قدامة، المغني،  )128(
الهداية ، الميرغناني، 7/341ع، الكاساني، بدائع الصنائ )129(

 .4/257 شرح البداية،
 .2/479ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد،  )130(
 .1/451الشيرازي، المهذب،  )131(
، والدسوقي، 4/342ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،  )132(

، 2/361الشربيني، الإقناع، ، و4/77حاشية الدسوقي، 
ية ، والبجيرمي، حاش1/136الشيرازي، التنبيه، و

، والنووي، روضة الطالبين وعمدة 3/303البجيرمي، 
الشربيني، مغني المحتاج، ولخطيب او، 5/317المفتين، 
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، 2/250، وابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، 2/379
البهوتي، كشاف القناع، ، و5/319وابن مفلح، المبدع، 

4/262. 
 .243ابن جزي، القوانين الفقهية، ص )133(
، والدسوقي، 4/342ة ابن عابدين، ابن عابدين، حاشي )134(

، 2/361الشربيني، الإقناع، ، و4/77حاشية الدسوقي، 
، والبجيرمي، حاشية 1/136الشيرازي، التنبيه، و

، والنووي، روضة الطالبين وعمدة 3/303البجيرمي، 
الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ، و5/317المفتين، 

، 2/250أحمد،  ، وابن قدامة، الكافي في فقه الإمام2/379
البهوتي، كشاف القناع، ، و5/319وابن مفلح، المبدع، 

4/262. 
 .243ابن جزي، القوانين الفقهية، ص )135(
 .5/319النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين،  )136(
 .2/379الخطيب الشربيني، مغني المحتاج،  )137(
 .364، 266، 4/262البهوتي، كشاف القناع،  )138(
 .5/319ابن مفلح، المبدع،  )139(
 .5/319، وابن مفلح، المبدع، 5/646مة، المغني، ابن قدا )140(
، وابن 2/250ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد،  )141(

 .4/262البهوتي، كشاف القناع، ، و5/319مفلح، المبدع، 
 .22سبق تخريجه، ص )142(
 5/319، وابن مفلح، المبدع، 5/646ابن قدامة، المغني،  )143(
 .5/319ع، ، وابن مفلح، المبد5/646ابن قدامة، المغني،  )144(
، 5/319، وابن مفلح، المبدع، 5/646ابن قدامة، المغني،  )145(

 .4/262البهوتي، كشاف القناع، 
 .4/342ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،  )146(
 .4/77الدسوقي، حاشية الدسوقي،  )147(
، 1/136، والشيرازي، التنبيه، 2/361الإقناع، للشربيني،  )148(

 .5/319والنووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، 
، وابن 2/250لكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة، ا )149(

 .4/266البهوتي، كشاف القناع، ، 5/319مفلح، المبدع، 
 .5/319النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين،  )150(
 .2/250ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد،  )151(
 .4/266البهوتي، كشاف القناع،  )152(
وانين ، وابن جزي، الق6/192السرخسي، المبسوط،  )153(

، وابن 6/104بن قدامة، المغني، ، وا241الفقهية، ص
 .9/159حزم، المحلى، 

 .241ابن جزي، القوانين الفقهية، ص )154(
، 2/539البخاري، صحيح البخاري، : متفق عليه، وانظر )155(

 .1392ومسلم، صحيح مسلم، حديث رقم 
، هداياهم يعني المشركين زبد عن نهيت إني قوله ومعنى )156(

، وفي لفظ عند الإمام 4/140ي، الترمذي، سنن الترمذ
 له أهدى: وسلم عليه االله صلى النبي بعث فلما يبعثأحمد 
 زبد نقبل لا نأ وقال يقبلها أن فأبى إبلا حسبهاأ قال هدية

 رفدهم قال المشركين زبد وما :قلت :قال المشركين
البيهقي، سنن : انظر أيضا؛ 4/162، المسند، هديتهم

 .9/216البيهقي، 
مذي، وأحمد، والبخاري في الأدب المفرد، رواه التر )157(

والبيهقي، وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، واللفظ للترمذي، 
 حديث هذا عيسى بوأ قال ،الترمذي، سنن الترمذي: وانظر
، 4/162، وأحمد، المسند، 4/140، صحيح حسن

، والبيهقي، سنن البيهقي، 1/154والبخاري، الأدب المفرد، 
، 10/447صنف عبد الرزاق، ، وعبد الرزاق، م9/216

، والحديث 6/516وابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، 
، وفي صحيح صحيح حسن: الألباني الشيخ قالصحيح، 

 رجاله صحيح حديث: الأرنؤوط شعيب سنن الترمذي، قال
 .في تعليقه على المسند الصحيح رجال ،ثقات

 .4/140الترمذي، سنن الترمذي،  )158(
 .9/216،  البيهقي، السنن الكبرى )159(
 .9/159ابن حزم، المحلى،  )160(
السرخسي، المبسوط،  ،7/341الكاساني، بدائع الصنائع،  )161(

، وابن جزي، 3/435الدسوقي، حاشية الدسوقي،  ،6/192
، 6/104، وابن قدامة، المغني، 241القوانين الفقهية، ص
 .9/159وابن حزم، المحلى، 

 .241ابن جزي، القوانين الفقهية، ص )162(
وتكون غالبا إزارا  ،ينثوب تكون إلا لا :لحلةأهل اللغة ا قال )163(

النووي، شرح النووي على مسلم، : وانظر ورداء،
14/38 -39. 

 يه :قالوا عشراء، ناقةحلة سيراء كما قالوا  :يالخطابقال  )164(
قالوا كأنها  وهى مضلعة بالحرير، برود يخالطها حرير،

 يه: الزهريوقال ابن شهاب  شبهت خطوطها بالستور،
 يه :وقال مختلفة الألوان، يوقيل ه ة بالقز،ثياب مضلع

وقد ذكر مسلم  نها حرير محض،إوقيل  من حرير، يوش
الأخرى من  يوف فى الرواية الأخرى حلة من استبرق،

فهذه الألفاظ تبين  وفى رواية حلة سندس، و حرير،أ ديباج،
وهو الصحيح الذى  يرا محضا،رأن هذه الحلة كانت ح

ولأنها  الحديث جمعا بين الروايات، هذا ييتعين القول به ف
 فلا يحرم إلا أما المختلط من حرير وغيره، هى المحرمة،
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النووي، شرح النووي على  أن يكون الحرير أكثر وزنا،
 .39- 14/38مسلم، 

عطارد بن مالك بن : اسمه: هو عطارد بن بكرة، ويقال )165(
 .9/21قهطم، الشوكاني، نيل الأوطار، 

البخاري، صحيح البخاري، : نظررواه البخاري ومسلم، وا )166(
، ومسلم، صحيح مسلم، حديث 1/302، 846حديث رقم 

 .3/1638، 2068رقم 

 .14/38النووي، شرح النووي على مسلم،  )167(
البخاري، صحيح البخاري، : رواه البخاري، ومسلم، وانظر )168(

، ومسلم، صحيح مسلم، 5/2230، 5633حديث رقم 
 .2/696، 1003حديث رقم 

البخاري، صحيح : ظ للبخاري، وانظرمتفق عليه، واللف )169(
 .4/1761، ومسلم، صحيح مسلم، 2/833البخاري، 

 .6/655 حاشية ابن عابدين،ابن عابدين،  )170(

  
 

  المصادر والمراجع
  

ابن أبي شيبة، أبوبكر عبد االله بن محمد الكوفي، المصنف، تحقيق 
، مكتبة الرشد، 1هـ، ط1409كمال يوسف الحوت، 

  .الرياض
جد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، ابن الأثير، م

النهاية في غريب الحديث، تحقيق محمود محمد الطناحي، 
مصر، مطبعة عيسى البابي  ،م1962وطاهر أحمد الزواوي، 

  .الحلبي
ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي، القوانين 

  .ة الطبعالفقهية، مكتبة أسامة بن زيد، بيروت، بدون سن
ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري، رقم أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي، وصححه محب 

  .دار الريان للتراث ،1م، ط1987 الدين الخطيب،
، التلخيص الحبير تخريح ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي

  .أحاديث الرافعي الكبير، مكتبة ابن تيمية، مصر
، الدراية تخريج أحاديث ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي

الهداية، دار المعرفة، تحقيق السيد عبد االله هاشم اليماني 
  .المدني، بيروت

ابن حزم الظاهري، علي بن أحمد، المحلى، تحقيق أحمد محمد 
  .شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت

، دار 3طالمسند، شرح أحمد محمد شاكر، أحمد، بن حنبل، ا
  .المعارف للطباعة والنشر، مصر

ة رد المختار على الدر المختار، ياشحابن عابدين، محمد أمين، 
  .بيروت ،، دار الفكر2، ط1966

التمهيد لما في  أبو عمر يوسف بن عبد االله،ابن عبد البر النمري، 
مصطفى بن أحمد  تحقيق، الموطأ من المعاني والأسانيد

وزارة عموم  هـ،1387 ،ر البكريمحمد عبد الكبي، العلوي
  .المغرب، الأوقاف والشؤون الإسلامية

ابن قدامة، عبد االله بن أحمد، المغني شرح مختصر الخرقي، 
  .مطبعة الرياض الحديثة، بدون سنة طبع

محمد عبد االله بن أحمد بن محمد، الكافي في فقه  أبو بن قدامة،ا

  .المكتب الإسلامي ،م1988، 5ط الإمام أحمد،
أحكام أهل ، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االلهبن القيم، ا

 ،شاكر توفيق العاروري ،تحقيق يوسف أحمد البكري، الذمة
 ،الدمام ،دار ابن حزم ،رمادى للنشرم، 1997 –هـ1418
  .الطبعة الأولى، بيروت

، دار 1ابن كثير، إسماعيل الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، ط
  .م1987 ،المعرفة، بيروت

ابن مفلح، محمد بن مفلح المقدسي، الفروع، تحقيق أبو الزهراء 
  .، دار الكتب العلمية، بيروت1هـ، ط1418حاتم القاضي، 

ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح الحنبلي، المبدع، 
  .هـ1400، طبع المكتب الإسلامي، بيروت

المصري، بعروف ابن منظور، لسان العرب، محمد بن مكرم، الم
  .دار الفكر، 1ط م،1990
البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي، ابن نجيم، 

  .2ط
  .فتح القدير، دار الفكرشرح  محمد بن عبد الواحد، ابن الهمام،

صنف، ومعه كتاب الجامع للإمام ابن همام، عبد الرزاق، الم
، 2طم، 1983زدي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، الأ

  .المكتب الإسلامي، بيروت
سنن أبي داود مع معالم السنن  ،أبو داود، سليمان بن الأشعث

  .م1973حمص،  ،دار الحديث ،1، طللخطابي
حاشية البجيرمي على ، سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي، 

، المكتبة الإسلامية، )التجريد لنفع العبيد(شرح منهج الطلاب 
  .تركيا ،ديار بكر

، محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي، صحيح البخاري
دار ابن كثير، م، 1987مصطفى ديب البغا، : البخاري، ترقيم
  .اليمامة، بيروت

الأدب البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي، 
دار  م،1989–هـ1409 تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي،، المفرد

الأحاديث مذيلة ، الطبعة الثالثة، روتبي ،البشائر الإسلامية
  .بأحكام الألباني عليها

المطلع على أبواب ، الحنبلي أبو عبد االله محمد بن أبي الفتح البعلي،
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المكتب  ،م1981–هـ1401، محمد بشير الأدلبي تحقيق، الفقه
  .بيروت ،الإسلامي

هلال  البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع، تحقيق
  .ي مصطفى هلال، دار الفكر، بيروتمصيلح

البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، شرح منتهى الإرادات، 
المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، عالم الكتب، بيروت، 

  .م1996، 2ط
البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، وفي ذيله 

  .الجوهر النقي، لابن التركماني، دار المعرفة، بيروت
الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة، سنن الترمذي، المعروف 

مطبعة  ،م1978 أحمد محمد شاكر،: الصحيح، تحقيق بالجامع
  .2ي الحلبي، مصر، طبالبا

، دار الكتب 1، التعريفات، طالجرجاني، الشريف علي بن محمد
  .م1983العلمية، بيروت، 

شرح  الحطاب، محمد بن عبد الرحمن المغربي، مواهب الجليل
  .هـ1398، 2مختصر خليل، دار الفكر، بيروت، ط

خالد محمد عبد القادر، من فقه الأقليات المسلمة، كتاب الأمة، العدد 
وزارة الأوقاف والشؤون ، 1هـ، ط1418، رمضان 61

  .دولة قطر، الإسلامية
الخطيب الشربيني، محمد، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، 

  .م1958البابي الحلبي، مصر،  شركة ومطبعة مصطفى
، لإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعا الخطيب الشربيني، محمد،

، دار الفكر، هـ 1415، مكتب البحوث والدراسات: تحقيق
  .بيروت

خليل، بن إسحاق المالكي، مختصر خليل، حققه عبد السلام 
  .1بيروت ط المكتبة العصرية،م، 2003 الشتيوي،

 :، تحقيقسنن الدارمي، لرحمن أبو محمدعبداالله بن عبداالدارمي، 
دار  ،هـ 1407، خالد السبع العلمي ،فواز أحمد زمرلي

  .بيروت، 1، طالكتاب العربي
، 3الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، طالدريني، فتحي محمد، 

  .م1984مؤسسة الرسالة، بيروت، 
خصائص التشريع الإسلامي في  ،م1987الدريني، فتحي محمد، 

  .2سة والحكم، مؤسسة الرسالة، طالسيا
الدسوقي، محمد عرفة، حاشية الدسوقي، حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير، وبهامشه تقريرات الشيخ عليش، دار الفكر، 

  .بيروت، بدون سنة طبع
محمود : الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، ترتيب

  .طيبةمكتبة م، 1987حمزة فتح االله، : خاطر، وتحقيق وضبط
الرازي، محمد بن ضياء الدين عمر، تفسير الفخر الرازي، 
المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، قدم له الشيخ خليل 

  .دار الفكر، بيروتم، 1995محي الدين الميس، 
الإسلام والذمة، بحث منشور  ،م1989 محمد مصطفى،الزحيلي، 

وعات معاملة غير المسلمين في الإسلام، مطب: ضمن كتاب
، مؤسسة آل البيت، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية

  .111 رقم
شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل، دار محمد،  الزرقاني،

  .الفكر، بيروت
أحكام الذميين والمستأمنين في دار م، 1982عبد الكريم، زيدان، 

  .، مؤسسة الرسالة، ومكتبة القدس، بيروت2ط، الإسلام
الحقائق شرح  تبيينهـ، 1313مان بن علي الحنفي، الزيلعي، عث

  .مطبعة بولاق ،2، طكنز الدقائق
جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف، نصب الراية الزيلعي، 

  .لتخريج أحاديث الهداية، دار الحديث، القاهرة
 السرخسي، محمد بن أبي سهل، المبسوط، دار المعرفة، بيروت،

  .هـ1406
  .حميد، حاشية الشرواني، دار الفكر، بيروتالشرواني، عبد ال

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، نيل الأوطار شرح منتقى 
  .م1973الأخبار، دار الجيل، بيروت، 

السيل الجرار المتدفق على الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، 
دار  هـ،1405، محمود إبراهيم زايد، تحقيق حدائق الأزهار

  .1، طيروت، بالكتب العلمية
الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، المهذب في فقه 

  .الإمام الشافعي، طبع مصطفى البابي الحلبي، مصر
التنبيه في الفقه الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، 

عالم  هـ،1403، عماد الدين أحمد حيدر، تحقيق الشافعي
  .1ط ،بيروت، الكتب

الإسلام من غير المسلمين في المجتمع ، موقف علي ،الصوا
  .الإسلامي

التاج  أبو عبد االله، محمد بن يوسف بن أبي القاسمالعبدري، 
  .هـ1398، 2، طبيروت، دار الفكر، والإكليل لمختصر خليل

عبد االله كنون، موقف الإسلام من وضع المسلمين وعلاقتهم في 
مجتمع غير إسلامي، بحث منشور في كتاب معاملة غير 

  .المسلمين في الإسلام
، مؤسسة 2، القاموس المحيط، طمحمد بن يعقوب بادي،أالفيروز

  .م1987الرسالة، 
غير المسلمين في المجتمع م، 1992، يوسفالقرضاوي، 

  .م1992، مؤسسة الرسالة، بيروت، 5الإسلامي، ط
  .م1988، 1القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب العلمية، ط

أنيس الفقهاء في تعريفات  بن عبد االله بن أمير علي، قاسمالقونوي، 
أحمد بن عبد الرزاق  تحقيق ،الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

  .الطبعة الأولى، جدة ،دار الوفاء ،هـ1406 ،الكبيسي
، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بكر بن مسعود وأب الكاساني،

  .م1982، يروتب، دار الكتاب العربي، 2ط
أبو الحسين القيشيري النيسابوري، صحيح مسلم،  ،بن الحجاج مسلم
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محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي،  ترتيب
  .بيروت

طبع ، صحيح سنن أبي داود ،م1989 ،محمد ناصر الدين الألباني،
  .1مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط

، 1ط، ماجهصحيح سنن ابن م، 1986 ،محمد ناصر الدين الألباني،
  .المكتب الإسلامي

سلسلة الأحاديث هـ، 1405 ،محمد ناصر الدين الألباني،
  .4الصحيحة، المكتب الإسلامي، ط

، الإنصاف في معرفة الراجح من المرداوي، علي بن سليمان
  .م1980، ، دار إحياء التراث العربي2ط، الخلاف

، الالكم، تهذيب يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاجالمزي، 
مؤسسة  م،1980- هـ1400، تحقيق بشار عواد معروف

  .الطبعة الأولى، بيروت ،الرسالة
 ،التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوفالمناوي، 

دار الفكر ، 1هـ، ط1410، تحقيق محمد رضوان الداية
  .دمشق ،بيروت ،دار الفكر ،المعاصر

الاختيار لتعليل الموصلي، عبد االله بن محمود بن مودود الحنفي، 

  .سلامبولإدار الدعوة، م، 1987المختار، 
الميرغناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل أبو الحسين، الهداية 

  .شرح بداية المبتدي، المكتبة الإسلامية، بيروت
دار  سالم المالكي، الفواكه الدواني، النفراوي، أحمد بن عثيم بن

  .هـ1415، الفكر، بيروت
روضة الطالبين وعمدة  أبو زكريا،بن شرف الدين النووي، يحيى 
، المكتب 2طم، 1985شراف زهير الشاويش، إالمفتين، 
  .الإسلامي

لغة (تحرير ألفاظ التنبيه أبو زكريا،  يحيى بن شرف الدينالنووي، 
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ABSTRACT 
 

The donation to non- Moslems is one of the important subjects to discuss the human relationship between 
Moslems and others, in life. 
The research aimed at revealing the concept of donation to non- Moslems to build a correct relation based on 
Islamic principles based on preserving Moslems' belief. 
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